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مبدأ تعدد درجات التقاضي  ةماهيالفصل الأول                                      

 

يييييو ٦ ررج ب

 الفصل الأول                                             
 ماهية مبدأ تعدد درجات التقاضي                             

ن أن  رغم م ى ال ة  عل ى الحقيق ول إل ة للوص راءات معين اة إج ع للقض انون وض الق

ا  ي مهم ة، فالقاض ة أو القانوني اء الواقعي ض الأخط ي بع م الجزائ وب الحك د يش ه ق إلا أن

وانين  ة ق ت غالبي د نص ذا فق أ ول ن الخط وماً م يس معص و ل ه فه ت خبرات أنه وتراكم لا ش ع

ه، ن نفس دفاع ع تهم ال ل للم رى تكف مانات أخ ى ض دول عل و  ال مانات ه ذه الض م ه ن أه وم

ن  ة م دعوى الجزائي ي ال وم ف تمكن الخص ه ي ن خلال ذي م ي ال ات التقاض دد درج دأ تع مب

ة  ة ماهي رى، ولمعرف ائية أخ ة قض ى جه رها عل ة عناص رى بكاف ره أخ دعوى م رح ال ط

ث  ي المبح نتناول ف ين س ل مبحث يم الفص ب تقس ك يتطل أن ذل ي ف ات التقاض دد درج دأ تع مب

وم مب دد الأول مفه دأ تع ح مب اني سنوض ث الث ي المبح ي، وف ات التقاض دد درج دأ تع

 درجات التقاضي في إطار القضاء الجنائي الدولي.

 

 المبحث الأول
 مبدأ تعدد درجات التقاضيب التعريف

ف ب التعري نتناول ب يتطل ين س ث مطلب يم المبح ي تقس ات التقاض دد درج دأ تع مب

ب الأول  ي المطل وم ف ات مفه دد درج دأ تع نعمل مب اني س ب الث ي المطل ي ، وف التقاض

 على بيان الأساس القانوني لمبدأ تعدد درجات التقاضي.

 
 المطلب الأول

 مبدأ تعدد درجات التقاضيمفهوم 
رع الأول،  ي الف ي ف ات التقاض دد درج دأ تع ف مب ب تعري ذا المطل ي ه نتناول ف س

 الفرع الثالث.ومقتضيات هذا المبدأ في الفرع الثاني، ومن ثمَّ تقييمه في 
                   

 الفرع الأول                                              
 تعريف مبدأ تعدد درجات التقاضي                            

ة،  ن جه ة م ي اللغ ي ف ات التقاض دد درج دأ تع ف مب رع تعري ذا الف ي ه نتناول ف س

 :وفي الاصطلاح من جهة أخرى وفقاً لما يلي 



 
مبدأ تعدد درجات التقاضي  ةماهيالفصل الأول                                      

 

يييو ٧ ررج ب

  اولاً: تعريف مبدأ تعدد درجات التقاضي في اللغة

ان  لال بي ن خ ي م ات التقاض دد درج دأ تع وي لمب ف اللغ ان التعري ى بي نعمل عل س

 المعنى اللغوي لكل مفردة من مفردات هذا المبدأ وكالآتي:

ى  وب إل ث منس م مؤن ة أس ات والتعَدَُّدِيَّ دُّد الحاج ال تع دَّدَ فيق در تع دُّد: مص التع

دُّ  دْة تع اك عِ ى أن هن دل عل وم ي و مفه زاب فه راف والاح ة الأط ة وتعدُّدي ة الثقافْي د كالتعدُّدي

ة  ة القائم يَّة و الديني ة و الجنس اط الثقافيَ ول الأنم رورة قب ع ض ة م ع والحقيق ن الواق واع م أن

انيةّ ات الأنس ف الجماع ين مختل ات ) ١( ب دد التأمين رة كتع اً الكث دد أيض د بالتع ا ويقص . كم

 .) ٢(دد الجرائم وتعدد الأصوات وتع

ي  زول والَّت عود أو النُّ لح للصُّ ي تص تويات الت ن المس د م لُّ واح ي ك درجات: تعن ال

ةُ  ات و مَحْكم ام دَرَج ب و نظِ ة نسََ ال دَرَج ة فيق اً رُتبْ ي أيض اً، وتعن ا دَرَج ف مجموعه يؤلِّ

اء  ين الأغْنِي ات ب اك دَرَج ال هُن ارِق فيق ود الف ن وج ر ع تخدم للتعبي ى وتس ة الأوُل  )٣(الدَّرَج

. 

ول  اض ٍوالمفع و مُتق ياً، فه اضً تقاض ى، تق ى يتقاض ى إل ي: تقاض التقاض

انِيَ  ى الج ه و قاض رَهم إلي وا امْ ى رفع اكم: بمعن ى الح ومُ إل ى الق ال تقاض ى فيق مُتقاض

 . )٤(بمعنى حاكَمَهُ، وأيضاً يقال قاضاه إلى الحاكم : بمعنى حاكمه، رَفَع أمْرَهُ إليه 

 ت التقاضي في الإصطلاحثانياً: تعريف مبدأ تعدد درجا
ن  ي م ات التقاض دد درج دأ تع طلاحي لمب ف الأص ان التعري ى بي نعمل عل س

 خلال تعريفه فقهاً و تشريعاً وقضاءً  وكما يلي :

١-  ً  مبدأ تعدد درجات التقاضي فقها
دأ رِفَ مب الي  عُ زدوج والمتت ص الم ة الفح ه: إمكاني ي بأنَّ ات التقاض دد درج تع

داهما  و إح ين ، تعل ائيتين مختلفت ين قض ل ولايت ن قب ها، م ية نفس ائع للقض اس الوق ى أس عل

ول  اء والحص ن أخط ى م اء الأول ة القض ام ولاي وب  أحك ا يش دارك م رض ت رى لغ الأخ

 . )٥( على أحكام  أكثر ما تكون متطابقة مع الحقيقة

                                                           
 
، ٢٠٠٨، عالم الكتب، القاهرة، ١ينٌظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الثاني، ط )١(

 .١٤٦٥ص - ١٤٦٤ص 
، ٢٠٠٢، مكتبة لبنان، بيروت، ٨ابراهيم النجار وأحمد زكي بدوي ويوسف شلالا، القاموس القانوني، ط  )٢(

 .٢٢٢ص
 .٤٥٤، ص٢٠٠٠، دار المشرق، بيروت، ١صبحي حمودي، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، ط )٣(
 .١٨٢٩أحمد مختار عمر، مرجع سابق، ص   )٤(

(5) Bernard Bouloc, procedure penal, 27 e, paris: dalloz 2019, p25. 
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يييو ٨ ررج ب

ات  دد درج دأ تع ق مب روط تحقي ح ش ه وض ف بأن ذا التعري ى ه ظ عل ويلاح

ين  ه ب ا أن ي، كم ي أالتقاض ة ف مانات العدال وفير ض ه بت دأ المتمثل ذا المب ذ به باب الأخ س

 الأحكام الجزائية بحيث لا تدع مجالاً للشك فيها من قبل ذوي المصلحة.

ة ، رِ وعُ ة والواقعي ة القانوني ن الناحي ائية م ومة القض ص الخص ه: فح اً بأنَّ ف أيض

 . )١(بشكل متتابع بواسطة محكمتين مختلفتين تعلو إحداهما الأخرى 

ي  ابق ف ف الس ع التعري ى م ث المعن ن حي ق م ه يتف ف بأن ذا التعري ى ه ظ عل ويلاح

 بيان شروط تحقيق مبدأ تعدد درجات التقاضي. 

ذلك  رِفك و الإبأنَّ عُ ة وه ن العادي رق الطع د ط ق بأح دأ يتحق تئناف، أذ ه: مب س

دعوى  ي ال ر ف ن النظ تئنافية م ة الأس ة المحكم ن خلال تمكن م ذي ت د ال ق الوحي ه الطري أن

رط  ن بش ة ، لك رة ثاني دعوى ، ام وع ال ي موض ا ف ى ولايته ة الأول ة الدرج تنفاد محكم س

كل ك ي الش يس ف دعوى ول وع ال ي موض م ف دار حك ك بأص دم وذل ا أو ع دم قبوله الحكم بع

 . )٢(الأختصاص فيها 

ات  دد درج دأ تع ه مب ق ب ذي يتحق ق ال دد الطري ه ح ف بأن ذا التعري ى ه ظ عل ويلاح

 التقاضي واشترط صدور حكم فاصل في موضوع الدعوى لسلوك هذا الطريق.

ام وقدعرَّ  رحلتين أم دعوى بم ة ال ر بموجب ام تم ه: نظ ه بأنَّ ن الفق ر م ب آخ ه جان ف

ي ر محكمت د أن تنظ ة ، فبع ة الثاني ة الدرج ى و محكم ة الأول ة الدرج ين، محكم ن مختلفت

لال  ن خ ة م رة ثاني رض م لاً تع اً فاص ا حكم در فيه دعوى وتص ى ال ة الأول ة الدرج محكم

ديق  ا بتص در حكمه دداً  وتص دعوى مج ر ال ة، لتنظ ة الثاني ة الدرج ى محكم تئناف عل الأس

 .       )٣(صدار حكم جديد ه وأءحكم محكمة الدرجة الأولى أو الغا

ابق إلا  ف الس ع التعري ى م ث المعن ن حي ق م ه يتف ف بأن ذا التعري ى ه ظ عل ويلاح

وء  ة اللج راً لإمكاني دعوى حص وع ال ي موض لاً ف م فاص ون الحك ترط ان يك م يش ه ل أن

 للاستئناف .

                                                           
 
،  ٢٠٠٩، دار النهضة العربية ، القاهرة،  ١ينٌظر: د. أسامة حسنين عبيد ، محكمة الجنايات المستأنفة ، ط )١(

 .٤ص -٣ص
،  دار النهضة العربية ، القاهرة ١التقاضي على درجتين في الجنايات ، ط د. عمرو محمد فوزي أبو الوفا ،  )٢(

 .٤٣، ص  ٢٠١٦، 
نظام التقاضي على درجتين وضرورته في تحقيق العدالة ، بحث منشور في  ، ينُظر: عبد الوهاب محفوظ )٣(

 .٩٧٩ص  -٩٧٨، ص ١٩٦١مجلة المحاماة ، دار القاهرة للطباعة ،القاهرة  ، العدد السادس ، يناير



 
  

 

 
 

in the criminal case, as well as the amendment of Article (137/A) and 

Article (138) of the Code of Criminal Procedure No. (23) of (1971) in force 

besides of another type of court is to be fulfilled by the realization of the 

principle, as well as the repeal of article (2) of the explanatory 

memorandum to the law itself and the amendment of the fourth book 

thereof, entitled (Methods of Appeal against Judgments) by adding a new 

section entitled (Appeal). 
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يييو ٩ ررج ب

م  ي الحك ن ف ق الطع ن طري تم ع ه : ي ه بأنَ ن الفق ر م ب آخ ه جان د عرف ا وق كم

ن م ادر ع ون الص ا تك ادة م ى وع ن الأول ة م ى درج ة أعل ام محكم ة أم ة أول درج حكم

 . )١(محكمة الإستئناف وذلك ضمن الشروط و الآجال المقررة قانوناً 

ات  دد درج دأ تع ه مب ق ب ذي يتحق ق ال دد الطري ه ح ف بأن ذا التعري ى ه ظ عل يلاح

ا  ق لم ذا الطري لوك ه روط س رك ش مَ ت ن ثُ ر الطع ة بنظ ة المختص ي والمحكم التقاض

 يقرره القانون . 

ي  ات التقاض دد درج دأ تع ف مب ى تعري ص إل ة تخل أن الباحث دم ف ا تق لال م ن خ وم

ه ن ( : بأن ق الطع ن طري ق ع دأ يتحق ن  مب ادر م ائي الص م النه ي الحك تئناف ف بالاس

ة  ن الناحي ه م دعوى الجزائي ي ال ر ف تم النظ ه ي ن خلال ذي م ة و ال ة اول درج محكم

ائيه  اء القض دارك الأخط رض ت ة لغ اني درج ة ث ل محكم ن قب ة م ه والقانوني الواقعي

 ). والوصول إلى احكام اكثر ما تكون متطابقة مع قواعد القانون الجنائي

ً  مبدأ  -٢  تعدد درجات التقاضي تشريعا

ه ه للفق ة تعريف ة مهم ي تارك ات التقاض دد درج دأ تع دول مب ريعات ال ب تش رف أغل م تعُ  ل
)٢ (. 

 مبدأ تعدد درجات التقاضي قضاءً  -٣
ا  ي، إنم ات التقاض دد درج دأ تع ف مب ت لتعري ائية تطرق ام قض د أحك م نج اً ل أيض

ة  م محكم ا حك ائي ومنه ام القض ي النظ ية ف ادئ الأساس ن المب ه م ه كون ارت إلي ط أش فق

رقم  ريه الم نقض المص نة  ١١٧٦٢ال ة ( ٨٧لس ادر بجلس ائية والص ) ١٩/٢/٢٠١٩قض

ا ي قض رر ف ن المق م "إنَّ م وق الحك ي منط اء ف ث ج ي حي دأ التقاض ة أن مب ذه المحكم ء ه

د  ام ويع ام الع ق بالنظ ائي ويتعل ام القض ي النظ ية ف ادئ الأساس ن المب و م ين ه ى درجت عل

لال  ديها الإخ ى تص ب عل وع وترت دت للموض ي تص اطلاً إن ه تئناف ب ة الاس م محكم حك

 . )٣(بهذا الموضوع" 

رقم  ريه الم نقض المص ة ال م محكم اً حك نة  ٣٥٢٦وأيض ائية ٧٩لس ادر  قض الص

ة ( م "٢٠١٧ /٢٤/١٢بجلس وق الحك ي منط اء ف ث ج ذه أ ) حي اء ه ي قض رر ف ن المق ه م نَّ

                                                           
 
ونس العياشي ، المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق على ضوء المواثيق و المعاهدات الدولية و نظر: يي)١(

 .  ٨٦ص – ٨٥، ص ٢٠١٢، المعهد العالي للقضاء ، وزارة العدل ، المملكة المغربية ،  ١العمل القضائي ، ط
دراسة موازنة بين القانونين الأردني والمصري، رسالة محمد مقبل قسيم، الطعن في الحكم بالاستئناف  ) ٢(

 .١، ص ١٩٨٨ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، الجامعة الاردنية، 
 مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، متاح على الموقع الالكتروني الآتي:  )٣(

https://www.cc.gov.eg/judgment   ١/٨/٢٠٢١تاريخ الزيارة( ) . 
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١٠ يييو ررج ب

ي لا  ي الت ام التقاض ية لنظ ادئ الأساس ن المب ين م ى درجت ي عل دأ التقاض ة أن مب المحكم

 . )١("  يجوز مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها

د دأ تع ابقة لمب ة الس اريف الفقهي لال التع ن خ ظ م ه نلاح ي بأن ات التقاض د درج

دأ الا  ذا المب ف ه ي تعري اء ف ين الفقه يطه ب ات البس ض الاختلاف ود بع ن وج رغم م ى ال عل

دعوى  ر ال لال نظ ن خ ق م ي يتحق ات التقاض دد درج دأ تع ى أن مب ون عل يعهم يتفق ان جم

ى  ة الأول ن المحكم ى م ة أعل ة ثاني ل محكم ن قب رها م ة عناص ة بكاف رة ثاني ة م الجزائي

لت  ي فص د الت ذي يع تئناف ال ود الاس لال وج ن خ ق الا م ذا لا يتحق رة، وه ا اول م فيه

ي،  ات التقاض دد درج دأ تع ود مب ول بوج ن الق ه لا يمك ن دون ه، إذ م د لتحقيق بيل الوحي الس

 ولذا لابد من التطرق إلى تعريف الاستئناف.

هُ  يءَ أو ائتْنف تأَنْفََ الش داء، وأس ه الأبت د ب ةً: يقص تئناف لغ ه  فالأس ذ أوَّل ى أخَ بمعن

ه  ى المحكم ه إل م برِفع ى الحُك ن عل ق الطَّع اً طري ه أيض د ب تئناف يقص دأهَ، والاس وابت

 . )٢( الأعَلى من المحكمه التي أصدرته لإلغائه أو تعديله

طلاحي  ف الاص ان التعري ى بي نعمل عل طلاحاً: س تئناف اص ق بالأس ا يتعل وفيم

 ً   وقضاءً، وكما يلي:للأستئناف من خلال تعريفه فقهاً وتشريعا

اً:  -١ تئناف فقه ن  َفرِ عُالاس ادرة م ة الص ام الأبتدائي ادي، للأحك ن ع ق طع ه: طري بأن

درت  ي أص ة الت ن المحكم ة م ى درج ة أعل ام محكم ون أم ات، ويك نح ولمخالف ة الج محكم

 .) ٣(الحكم المستأنف 

رِ و   ة عُ ر درج رى، تعتب ة أخ ل محكم ن قب زاع م ي الن ر ف ادة النظ ب أع ه: طل اً بأن ف أيض

  .) ٤(عالية للمحكمة التي أصدرت الحكم ، وهو طريق أعتيادي للطعن في الأحكام 

ا  ام رِ عُكم تأنف أم دان أن يس وز للم اه يج ادي ، بمقتض ن ع ق طع ه: طري ف بأن

ي أ ف اس الخط ى أس لح عل ة الص م محكم اج حك ة الت ري  محكم انون ، فتج ائع أو الق الوق

                                                           
 
  مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، متاح على الموقع الالكتروني الآتي: )١(

 https://www.cc.gov.eg/judgment  ١/٨/٢٠٢١تاريخ الزيارة( ) . 
 
المجلد الأول ، الطبعة السابعة ، دار صادر، بيروت،  العلامة ابي الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب ، )٢(

لمزيد من التفاصيل ينُظر: ابراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات و حامد عبد القادر ومحمد  ١٧٥، ص٢٠١١
.  ومجد الدين الفيروز الأبادي،  ٣٠، ص ٢٠١٠، دار الدعوة ، القاهرة ،  ١علي النجار ، المعجم الوسيط ، ج

 . ١٣٧، ص١٩٨٩المجلد الثالث، دار الكتب العلمية، بيروت، القاموس المحيط، 
    

، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية  ،  ١رئيس مجمع اللغة العربية (شوقي ضيف) ، معجم القانون ، ط  )٣(
 .٢٩٩، ص ١٩٩٩القاهرة ، 

 .٣١١، ص ١٩٥٢غداد ، ، مطبعة الرابطة ، ب ٢د. عبد الجليل برنو، أصول المحاكمات الجزائية، ط   )٤(
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١١ يييو ررج ب

ى  اءً عل در بن رى ) ، وتص ة أخ دعوى ( محاكم ي ال ة ف ر كامل ادة نظ اج إع ة الت محكم

 .) ١(الإدلة حكماً مستقلاً فيها 

ة  ر المحكم ه تنظ ادي ، بموجب ن ع ق طع ه: طري ه بأن ن الفق ب م ه جان ا عرف كم

ة الأ ة الدرج م محكم ان حك دعوى إذا ك ي ال ة ف رة ثاني تئنافية م ي الأس ادر ف ى ص ول

دم  دفوع كع بعض ال ا ب دعوى وأنم وع ال ادر بموض ن ص م يك ا إذا ل دعوى ، أم وع ال موض

دود  ي ح م ف حة الحك دى ص ي م ر ف ة تنظ ذه المحكم أن ه ول ، ف دم القب اص أو ع الأختص

ة  ة الدرج ى محكم ده ال ل تعي وع ب رض للموض ا لا تتع ه فإنه إن ألغت ه ، ف ى ب ا قض م

 .) ٢(د درجات التقاضي الأولى ، وبذلك يتحقق مبدأ تعد

ى  ون عل اء يتفق أن الفقه تئناف، ب ابقة للأس اريف الس لال التع ن خ ظ م نلاح

دعوى  رح ال ادي ، يط ن ع ق طع تئناف طري ي أن الأس ف وه ية للتعري ر الأساس العناص

 في جميع عناصرها القانونية والواقعية أمام محكمة أعلى درجة . 

ه        ص الباحث دم تخل ا تق لال م ن خ ذا م ه  ل تئناف بأن ف الاس ى تعري ن : (إل ق طع طري

رة  ر م ه النظ ن خلال تم م ة، ي اكم اول درج ن مح ادرة م ة الص ام الجزائي ادي للأحك ع

 . )أخرى في الدعوى الجزائية بشقيها الواقعي والقانوني من قبل محكمة ثاني درجة

تئناف أن الأس ول ب ن الق ه يمك دد  وعلي دأ تع ق مب يلة لتحقي رد وس ط مج يس فق ل

ات  دد درج دأ تع ة لمب ة الدقيق ي والترجم ى الحقيق و المعن ا ه ي وأنم ات التقاض درج

ين  دة ، فح ة واح ان لعمل ي وجه ات التقاض دد درج دأ تع تئناف ومب ي، أي أن الأس التقاض

 ينص القانون على الأستئناف يعني أن المشرع أخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي .

ريعاً: -٢ تئناف تش ان  الاس ت ببي تئناف واكتف دول الاس ريعات ال ب تش رف أغل م تعُ ل

 . )٣( شروطه وأجراءاته وآثاره تاركه مهمة تعريفه للفقه

اءً  - ٣ تئناف قض كل الاس تئناف بش ف الاس ى تعري ائية إل ام القض ض الأحك ت بع : تعرض

م ( رية رق نقض المص ة ال رار محكم ي ق ا ف ر كم نة (١٠٠١٣مباش ادر  ٨٢) لس ق) الص

اريخ ( دأ ٤/١/٢٠١٦بت ق مب ى تحقي ى إل تئناف يرم ن بالاس ه "الطع اء في ذي ج ) ال

ة  ى محكم تانف إل ات المس دود طلب ي ح زاع ف وع الن ل موض ين، فينق ى درجت ي عل التقاض

                                                           
(1) Deborah sharpley  ،criminal litigation practis and procedure  ،college of law 
publishing  ،british  ،2010 ،p264. 

 
 .٦٨٥، ص١٩٩١، منشأة المعارف ، الأسكندرية  ٢د. حسن علام ، قانون الإجراءات الجنائية ، ط  )٢(
 
 . ١ص مرجع سابق ، ،  محمد مقبل قسيم  )٣(
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١٢ يييو ررج ب

ول  اع لتق ه دف ة وأوج ن أدل ه م تمل علي ا اش ل م ا بك ه عليه د طرح ة ويعي ة الثاني الدرج

 . )١(عناصر النزاع الواقعية والقانونية على سواء" كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه 

ه       ارت إلي ا أش ر منه بعض الآخ ا ال ا إأم ه   م ة من يح الغاي ي  بتوض ا ف   كم

رية نقض المص ة ال م محكم ى   حك ام عل رض الأحك ن ع د م ه " يقص ت بأن ، إذ قض

ا  اء فيه ن أخط ة م ة اول درج ن محكم ع م د يق ا ق حيح م و تص تئنافية ه ة الاس   " المحكم
)٢( . 

ا إو ه م وم علي ق للمحك اره ح رقم  بإعتب رية الم نقض المص ة ال م محكم ي حك ا ف كم

نة  ٥٥٤٣ ة ( ٥٣لس ادر بجلس ائية الص ن ١/٣/١٩٨٤قض ه أن "الطع اء في ذي ج ) ال

ه إلا  ه من وز حرمان ام لا يج ام الع ق بالنظ ه متعل وم علي رر للمحك ق مق و ح تئناف ه بالاس

 .) ٣(بنص خاص في القانون " 

د  ا وبع اؤل فيم ور تس د يث ي ، ق ات التقاض دد درج وم تع ان مفه ان إبي ذا ك

اؤل  ذا التس ى ه ة عل ة) ؟ وللأجاب طلح (المرحل رادف لمص و الم ة) ه طلح  (الدرج مص

 سنذكر فيما يلي مدى الفرق بين المصطلحين :

ى  ة الأول ل الدرج اكم تحت ود مح و وج ى ه ي الأول ة التقاض ود بدرج إنَّ المقص

لم الق ب الس ي ترتي ة ف دعاوى المعروض ي ال ل ف لطة الفص اكم س ذه المح ون له ائي، ويك ض

ة  ل الطبق اكم تحت ود مح ا وج د به ة فيقص ي الثاني ة التقاض ا درج رة ، أم ا لأول م عليه

بق  ي س دعاوى الت س ال ي نف ة ف رة الثاني ل للم لطة الفص ا س ائي  وله لم القض ي الس ة ف الثاني

ى ة الأول اكم الدرج ى مح ا عل را)٤(طرحه ا الم ور ، بينم ة التط ي حال ي ه ة التقاض د بمرحل

ي  ذا يعن ددة ، وه اكم متع ام مح ة أو أم ام ذات المحكم ك أم ان ذل واء ك دعوى س ائي لل القض

دد وق  أن تع د تف اً، وق ي أيض ل التقاض ي مراح دد ف توجب التع ي يس ات التقاض درج

ال يع بيل المث ى س درجات ،  فعل ي ال ل التقاض ة  دمراح و الدرج د ه تئناف  بالتأكي الأس

                                                           
 مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، متاح على الموقع الالكتروني الآتي:  )١(

https://www.cc.gov.eg/judgments  ١/٨/٢٠٢١تاريخ الزيارة( ) . 
 
، نقلاً عن : بن أحمد محمد، ١٤/٧/١٩٨٤في  قضائية ١٨لسنة  ١١٧٦حكم محكمة النقض المصرية رقم ) ٢(

، دار الجامعة الجديدة ، الأسكندرية  ١التقاضي على درجتين في الجنايات ، ط  التقاضي على درجتين في الجنايات،
 .٢٦، ص ٢٠١٧، 
 
 مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، متاح على الموقع الالكتروني الآتي:  )٣(

 https://www.cc.gov.eg/judgment  ١/٨/٢٠٢١تاريخ الزيارة ( ) . 
 

  ٢٠١٣، منشأة المعارف، الأسكندرية  ،  ١د. خيري أحمد الكباش ، أخلاقيات العدالة وضوابط التشريع ، ط  )٤(
 .١٠٢، ص 
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١٣ يييو ررج ب

د  ة فق ة الثاني ون المرحل رورة أن يك يس بالض ه ل ي ، إلا أن ات التقاض ن  درج ة م الثاني

ام  دعوى أم ت ال ا أذا طرح ة م ي حال ون ف ذا يك دعوى ، وه ر ال ة  لنظ ة الثالث ل المرحل يمث

م  ى ، ث ة الأول ي المرحل دعوى ف ون ال ا تك ابي فهن م غي ا حك در فيه ة وص ة أول درج محكم

الأعت ن ب م الطع دها  أذا ت ه بع درت في ة وأص ام ذات المحكم ابي أم م الغي ى الحك راض عل

ن  الحكم ع ن ب م الطع ك أذا  ت د ذل م بع ة ، ث ة الثاني ي المرحل دعوى ف ون ال ا تك م فهن حك

 .) ١(طريق الأستئناف فتكون الدعوى في المرحلة الثالثة 

ابي و  م الغي ى الحك راض عل ن أن الأعت رغم م ى ال ه وعل ين بأن دم يتب ا تق مم

تئناف  كل الأس ابي لا يش م الغي ى الحك راض عل ة ، إلا أن الأعت ن عادي رق طع ا ط كلاهم

ي  ات التقاض ن درج ة م كل درج ذي يش تئناف ال لاف الأس ي بخ ات التقاض ن درج ة م درج

م  درت الحك ي أص ة الت ام ذات المحكم تم أم ابي ي م الغي ى الحك راض عل ك لأن الأعت ، وذل

ى ة أعل ام محكم تم أم تئناف ي ا الأس ابي ، بينم درت  الغي ي أص ة الت ن المحكم ة م درج

اب  ي غي در ف ذي يص ابي ال م الغي ون للحك راض  يك ا أن ألاعت رة ، كم م لأول م الحك

ة  ة الدرج ام محكم ى أم أم ة الأول ة الدرج ام محكم ه أم ت غيبت واء كان ة ، وس دعى علي الم

 .  )٢( الثانية، بخلاف الأستئناف الذي يكون للأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى

د  ي يزي ل التقاض ابي يجع م الغي ى الحك راض عل أن الأعت بق ب ا س تخلص مم نس

 في مراحله ولكن دون أن يواكب ذلك زيادة في درجاته. 

ي  ل التقاض د يجع التمييز ق الطعن ب ط  ف ين فق ى درجت ي عل ر التقاض د لا يقتص وق

ي دعوى ف ل بال ادة الفص لطة إع ز س ة التميي ون لمحكم دما يك و عن ات وه لاث درج ى ث  عل

ين  لا المحكمت و ك ز تعل ة التميي ك لأن محكم ا ، وذل ه أمامه ون في م المطع ض الحك ة  نق حال

ة  ة الثاني ة الدرج رة و محكم دعوى لأول م ي ال لت ف ي فص ى الت ة الأول ة الدرج محكم

نقض  ز ب ة التميي ي محكم ي تقض الات الت ة الح ي بقي ا ف ا ، أم دعوى أمامه تؤنفت ال ي أس الت

ى ذا دعوى ال ة ال م وإحال ن الحك ا م ل به وض لتفص م المنق درت الحك ي أص ة الت ت المحكم

 .)٣( جديد فهي لا تضيف سوى مرحلة جديدة وليس درجة جديدة للتقاضي

                                                           
 
 . ٢٨، ص مرجع سابق بن أحمد محمد ،   )١(
 ١٩٩٨، مكتبة دار الثقافة ، عمان،  ١د. ممدوح خليل البحر ، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ط  )٢(

 . ٣٢٥، ص 
التقاضي على درجتين في الجنايات ضرورة يوجبها القانون ويفرضها الواقع ،  د. خيري أحمد الكباش ،   )٣(

، ٢٠١٠بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والأقتصادية ، جامعة الأسكندرية ، عدد خاص ،  
 .٩١٦ص
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١٤ يييو ررج ب

س  رض نف ادة ع ة أع ن خلال تم م ذي ي ة ال ادة المحاكم ن بإع بة للطع ى بالنس وحت

ا ،  لت فيه ا وفص ت عليه د عرض ت ق ي كان ة الت ام ذات المحكم د أم ن جدي دعوى م ال

ام  يس أم كل ول ن لا يش ذا الطع أن ه ا، ف ى منه ا أو أعل نفس درجته واء ب رى س ة أخ محكم

 .)١(درجة من درجات التقاضي، إنما يمكن أعتباره مرحلة من مراحل التقاضي

ت  واء كان افية س ي أض ة تقاض ول أنَّ أي درج ن الق دم يمك ا تق ى م تناداً ال واس

ة أع ود محكم ي وج ك يقتض أن ذل ر ف ة أو أكث ة أو ثالث ة ثاني ة درج ن المحكم ة م ى درج ل

أن ه ف دعوى، وعلي ي ال ا ف لت قبله ي فص ن  الت دة لك ي واح ة تقاض ر بدرج د تم دعوى ق ال

ي ،  ل التقاض ن مراح رحلتين م رت بم ون م ت تك نفس الوق ن أو ب درجتين م ر ب د تم ا ق أنه

ن  ل ع ن أن تق ي لا يمك ل التقاض لاث ، فمراح ا ث ون مراحله ا تك ي بينم ات التقاض درج

  ذات الوقت يمكن أن تتعداها.درجاته و لكن  في 

ه  رد و حريات وق الف مان لحق ه ض ي كون ي ف ات التقاض دد درج ة تع ر أهمي وتظه

اء لال أعط ن خ ك م ة   وذل درها محكم ي تص ام الت ي الأحك الطعن ف ين ب ق للمتقاض الح

لال  ن خ رة م ذه الأخي ي أن ه ا يعن و م ة ، وه ة الثاني ة الدرج ام محكم ى أم ة الأول الدرج

تأنف  م المس دعوى و الحك ة ال ى كاف ط عل ها المنبس اق أختصاص ة و نط لطتها القانوني س

ن أخط م م اب الحك ا أص الج م ا أن تع انون يمكنه ع و ق ن واق م م د الحك ي بتأيي اء ، فتقض

ه  ا علي ي به ة المقض دار العقوب ي مق ر ف د النظ ا تعُي لال أنه ن خ ه م اءه أو تعديل أو الغ

ب و  رم المرتك ين الج ب ب ة و التناس ق العدال ك لتحقي تأنف ، وذل م المس ب الحك بموج

دعوى  راد ال وق أف ة لحق ة الفعلي اً الحماي ق أيض ذلك تتحق ا ، وب ي به ة المقض العقوب

 . )٢(ة وخاصة المتهم وحرياته العامة الجزائي

ة  دعوى الجزائي راف ال ى أط ي عل ات التقاض ي درج دد ف ة التع ر أهمي ولا تقتص

ي  م الجزائ ي الحك أ ف ك لأن الخط ل ، وذل ع كك ة المجتم ذه الأهمي مل ه ا تش ط و إنم فق

ل  ي الخل ل ف ل ، تتمث ع كك س المجتم رار تم ب أض ة يرت البراءة أو الإدان واء ب ادر س الص

ل الم ة داخ ام بالعدال عور الع يب الش ذي يص اء ، ال ام القض ي أحك ة ف ة الواجب ع و الثق جتم

ن  ة ل ذه العدال أن ه ع ف ي المجتم ة ف ق العدال و تحقي ة ه ة القانوني ام الدول د مه ا أن أح وبم

ت  واء كان ة س ام جزائي ن أحك در م ا يص ع فيم راد المجتم ا أف عر به ن يش ق و ل تتحق

 . )٣(بالبراءة أو الإدانة إلا إذا صدرت هذه الأحكام من خلال محاكمة عادلة 
                                                           

، بحث منشور  د. أحمد علي السيد خليل ، التقاضي على درجة واحدة وعلى درجات ثلاث في القانون اللبناني  )١(
 .١٣، ص ١٩٩٤،  ١٢في مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الأقتصادية ، جامعة الأسكندرية ، العدد 

 .  ٣٠بن أحمد محمد ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
 . ٣١، ص  المرجع نفسه) ٣(
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١٥ يييو ررج ب

 الفرع الثاني                                             
 مقتضيات إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي                     

ي،   ات التقاض دد درج دأ تع ال مب ا لإعم ن توافره د م دة لاب يات عدي اك مقتض هن

 وهذه المقتضيات سنعمل على بيانها وفقاً لما يلي:

راد  اكم ، والم ي المح ة ف ود الطبقي ي وج ذا يعن ائي: وه درج القض ام الت ود نظ أولاً: وج

ذه  أنَّ ه اكم ف دد المح ا زاد تع ه مهم ك لأن اكم ، وذل ة للمح ة الأفقي ت الطبقي ي ليس ة ه بالطبقي

دة  ة واح من درج ة ض ا داخل ون كله ا تك ي ، لأنه درجات التقاض دداً ل ق تع ادة لا تحق الزي

ى غي داها ال ي لا تتع ات التقاض دد درج ق تع ي تحق ة الت راد بالطبقي أن الم ذلك ف ا، ول ره

ث  اكم بحي ات المح ي لطبق دد رأس ود تع ي وج ي تعن اكم ، والت ية للمح ة الرأس ي الطبقي ه

اة أن  ن بمقتض درج يمك و مت ى نح اكم عل دد المح ون تع رى أي يك ة الأخ ل طبق و ك تعل

اكم الطب ى مح ى ال ة الأول اكم الطبق ن مح دعوى م ل ال اتنتق ي تعلوه ة الت ة الثاني ذا  )١( ق ، ل

إذا  اكم ، ف ات المح دد طبق ى تع ك عل د ذل ا يعتم ددها أنم ي أو تع ة التقاض دة درج أن وح ف

ة  ود درج ي وج ك يعن أن ذل اكم ف دة للمح ة واح ى طبق وي عل ائي يحت ام القض ان النظ ك

ير  ك يش أن ذل ي ف ات للتقاض لاث درج اك ث ان هن ال أذا ك س الح ط ، ونف دة فق ي واح تقاض

لم ا ي س ر ف و الآخ ها يعل اكم بعض ات للمح لاث طبق ى ث ائي عل ام القض واء النظ ى أحت ل

 .)٢(القضاء 

ات  دد طبق ط تع تلزم فق ائي لا يس درج القض ام الت ذكر أن نظ دير بال ن الج وم

ة  اكم الطبق اة مح اة ، فقض ات القض دد درج اً تع ب أيض ا يتطل ي، إنم كل رأس اكم بش المح

اة ن قض وا ع د أن يختلف ة لاب دد و  الثاني ر ع م أكث ة أنه ن ناحي ى م ة الأول اكم الطبق مح

لم  ي الس اكم ف ا المح ي تحتله ة الت ون الدرج م يعكس ة فه ى درج رة و أعل ل خب أفض

 .)٣( القضائي

انون  ون الق تئنافاً ألا يك ام أس ن بالأحك واز الطع ترط لج ام: يش ن بالأحك واز الطع اً: ج ثاني

و دم ج ى ع ص عل تئناف از ن ق الأس ن طري ا ع ن فيه ول الطع انون أص ي ق واء ف س

                                                           
 
اث ، تعدد درجات التقاضي ، بحث منشور في سلسلة ملخصات الأبح  د.ضاحي بن علي بن سعود العثمان )١(

، ٢٠١٢جامعة الأمام محمد بن سعود الأسلامية ، العدد الثاني ،  مكتبة المعهد العالي للقضاء ،  القضائية ، 
  . ٧٧ص

 .٨د. أحمد علي السيد خليل ، مرجع سابق ، ص   )٢(
، ١٩٨٠، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد، ١د. عامر أحمد المختار، ضمانات سلامة أحكام القضاء الجنائي، ط )٣(

 .٢٤٠ص
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١٦ يييو ررج ب

ام  تئناف الأحك ن أس ى يمك ه ، وحت ة ل ة المكمل وانين الخاص ي الق ة أوف ات الجزائي المحاكم

 فلابد من توافر شرطين فيها :

ة أن-١ اكم الأبتدائي ن المح ادرة م ام ص ون الأحك دعوى  تك وع ال ي موض لة ف وفاص

ام  ت الأحك واء كان اكم وس ذه المح ام ه ة أم ة بالتبعي ة المرفوع ة أو المدني الجزائي

تقل كل مس لة بش ر فاص ام الغي ي الأحك ن ف وز الطع لا يج ة ف ورية أو غيابي ا )١(حض ، أنم

دعوى وع ال ي موض ل ف م الفاص ع الحك ا م ن به ادي )٢(يطع و تف ك ه ي ذل بب ف ، والس

دعو ير ال أخير س ف ت ى توق ؤدي ال لة، ي ر فاص ام الغي ي الأحك ن ف ة أذ أن الطع ى الجزائي

ذه  ي ه ن ف ق الطع ن ح ع م أن المن ك ف ع ذل ن ، وم ي الطع ل ف ين الفص دعوى لح ير ال س

دعوى ،  ي ال ل ف ائي الفاص م النه ع الحك ا م ن فيه وز الطع ل يج اً ب اً بات يس منع ام ل الأحك

ت ن بالأس وز الطع ه يج ك فأن ن ذل تثناءً م ه أس اص إلا أن ة بأختص ام المتعلق ي الأحك ئناف ف

اص،  دم الأختص اص أو ع ادرة بالأختص ام ص ذه الأحك ت ه واء كان ة وس اكم الجزائي المح

اص  دم الأختص دفع بع حة ال ة ص ي حال اص ه ادرة بالأختص ام الص بة للأحك ة بالنس والعل

ة  ا الولاي يس له ي ل ا ه دعوى بينم ر ال ي نظ ة ف تمرار المحكم اغ أس ن المستس يس م فل

ل ا للفص ام )٣( فيه ذه الأحك و أن ه اص ه دم الأختص ادرة بع ام الص بة للأحك ا بالنس ، وأم

لاً  اً فاص اك حكم ون هن ن يك ذا فل دعوى وله وع ال رض لموض ومة دون التع ي الخص تنه

اص،  دم الأختص ادر بع م الص تئناف الحك تئنافه أس ى أس وي عل دعوى ينط وع ال ي موض ف

ائز أ اً ج ام أيض اك أحك إنَّ هن ك ف ن ذل لاً ع ي فض ة ف ي ذات العل ك ه ي ذل ة ف تئنافها والعل س

ام  ذه الأحك تئنافها وه واز أس ى ج ة عل ع الفق ذا أجم اص ل دم الأختص ادرة بع ام الص الأحك

دم  الحكم بع ة ك ة المحكم ن ولاي ا م دعوى وخروجه ي ال ير ف ف الس ا وق تج عنه ي ين ي الت ه

                                                           
 
يقصد بالأحكام الغير فاصلة: هي الأحكام التي لا تحسم الدعوى وأنما تصدر بمسائل أخرى سابقة على الفصل  )١(

مور التي تحول دون الفصل بالموضوع وهذه بموضوع الدعوى، لتنظم أجراءات الدعوى ولتحسم بعض الأ
الأحكام قد تكون قرارات تمهيدية أو قرارات تحضيرية أو قرارات فاصلة في مسائل فرعية ، والأصل فيها أنها 
لا تخرج الدعوى من حوزة المحكمة التي تنظرها بأستثناء البعض منها كالحكم بعدم الأختصاص الذي ينقل 

حسين حسن المؤذن ، حجية الحكم  الجزائي ، بحث مقدم الى المعهد القضائي ، الدعوى الى محكمة أخرى.  
 .٣٤، ص ١٩٩٠بغداد، 

 
، دار النهضة العربية، القاهرة، ١ينظر: د. حسنى الجندى ، الجندى والطعن بالاستئناف في المواد الجنائية، ط )٢(

 .١٤ص - ١٣، ص١٩٩٧
 
، دار النهضة العربية، القاهرة، ١ينظر: د. مصطفى فهمي الجوهري، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط )٣(

 .١٢٠ص - ١١٩، ص٢٠٠٨



 
مبدأ تعدد درجات التقاضي  ةماهيالفصل الأول                                      

 

١٧ يييو ررج ب

امل أو الح العفو الش ائها ب ا أو لأنقض ل فيه بق الفص ا لس ر فيه واز النظ ول ج دم قب م بع ك

 .)١(الأعتراض على الحكم الغيابي شكلاً 

ام  -٢ ل للأحك ن أن تحص ة يمك ذه الحال ن: وه ر الطع اء نظ ام أثن ذه الأحك ى ه ألا تلغ

ا ،  راض عليه ن الأعت ذي يمك ت ال ي الوق تئنافها ف وز اس ي يج ام الت ا الأحك ة؛ لأنه الغيابي

ام الم تئنافاً أم الحكم أس وم ب د الخص ن أح ثلاً إذا طع اً فم ه أيض ن ب تئنافية وطع ة الأس حكم

ة  ام ذات المحكم ابي أم م الغي ى الحك راض عل ق الأعت ر بطري م آخ ت خص ي ذات الوق ف

ر  اء نظ ابي أثن م الغي دل الحك ي أو تع ة تلغ ذه المحكم ل أن ه د يحص م فق درة للحك المص

ام  دم أم ة الع يكون بمثاب تأنف  س م المس أن الحك ة ف ذه الحال ي ه تئنافي فف ن الأس الطع

ول الم دم قب م بع ة أن تحك ذه المحكم ى ه ب عل ه يتوج ه فأن تئنافية، وعلي ة الأس حكم

تأنف إذا أراد  م  المس ى الخص دم ، وعل ى الع يكون وارد عل ه س ا لأن دم له تئناف المق الأس

ن ة الطع ادر نتيج د الص م الجدي د الحك ه ض ه أن يرفع تئنافة  فعلي دد أس ق  أن يج بطري

ابي م الغي ى الحك راض عل م، و أ)٢(الأعت د الحك د يؤي م الجدي ان الحك ة إذا ك ي حال ا ف  م

ذي  م ال ى الحك رف ال تئناف ينص أن الأس ن ف ول الطع دم قب ادر بع م ص ان الحك ابي أو ك الغي

ده اً ولا  أي ى قائم تئناف يبق ن بالأس مون أي أن الطع ي المض ه ف د مع د أتح ه ق ا أن طالم

 .)٣( الى تجديده يحتاج المستأنف

ي  ل ف ادة الفص لطة أع اً: س ة ثالث ة الثاني ة الدرج ون لمحكم د أن يك ي لاب ذا يعن دعوى: وه ال

انوني واقعي والق قيها ال دعوى بش ي ال ل ف ادة الفص لطة أع ى س ة الأعل ا المحكم ، )٤(كونه

نفس  دعوى ب ي ال ة ف ة الثاني ة الدرج ل محكم ة ، وتفص ة  أول درج م محكم يم حك لتقي

 . )٥(الشروط وبذات السلطات التي تمتلكها محكمة أول درجة 

                                                           
 
. ولمزيد من التفاصيل ينظر: د.  ١٢١ص  – ١٢٠، ص  د. مصطفى فهمي الجوهري، مرجع سابق ينظر :) ١(

 .٥٨٨، ص ١٩٨٧الفكر العربي القاهرة،  ، دار١عادل محمد فريد، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ط
 
. لمزيد من التفاصيل ينظر: د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون ١٧د. حسنى الجندى، مرجع سابق، ص  )٢(

 .  ٧٥ص – ٧٤، ص  ٢٠١٦، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ١٠الأجراء ت الجنائية ، الكتاب الثاني، ط 
 
 .  ٧٥، صجع سابق د. أحمد فتحي سرور ، مر  )٣(
 
يقصد بالشق الواقعي: هو الجزء من الحكم الذي يشتمل على تعيين الخصوم وما قدموه من طلبات ودفوع  )٤(

وخلاصة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استندوا إليها . ينظر: رئيس مجمع اللغة العربية (شوقي ضيف)، 
القانوني: يقصد به جانب  تطبيق القانون الأجرائي والموضوعي. . أما الشق ٢٢٨معجم القانون، مرجع سابق، ص

 .٢٤٢ينظر: د. عامر احمد المختار، ضمانات سلامة أحكام القضاء الجنائي، مرجع سابق، ص 
 
، دار النهضة العربية ، القاهرة ٥، ط ٢د. أشرف توفيق شمس الدين ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ج  )٥(

 . ٧١٩، ص  ٢٠١٧، 
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١٨ يييو ررج ب

وافرت   ن ت ي إلا لم ات التقاض دد درج دأ تع ال مب ن إعم لحة: لا يمك فة والمص اً: الص رابع

تهم  ر الم وز لغي لا يج تهم ، ف ي الم وفر ف م تت فة الخص دعوى ، وص ي ال م ف فة الخص ه ص في

ة  ام محكم دعوى أم رض ال رهم أن يع ة وغي الأب والزوج ه ك لته ب ت ص ا كان ومهم

ل ا بة لوكي ى بالنس ة، وحت ة الثاني ة الدرج ى محكم دعوى عل رض ال ه ع ق ل لا يح تهم ف لم

دعي  أن الم ه ، وبش اة موكل ة أو بوف ن الوكال ه م فته بعزل د زوال ص ة بع ة الثاني الدرج

دنياً  دعياً م ان م ة إلا إذا ك ة الثاني ة الدرج ى محكم دعوى عل رض ال ه ع ق ل لا يح دني ف الم

لا دني ف ؤل الم بة للمس ال بالنس ذا الح ى ، وك ة الأول ة الدرج ام محكم رض أم ه ع ن ل  يمك

ى  ة الأول ة الدرج ام محكم دنياً  أم ؤولاً م ة إلا إذا مس ة الثاني ة الدرج ام محكم دعوى أم ال

 .)١(لأن بذلك تتوفر فيه صفة الخصم 

ر           ي يقتص ات التقاض دد درج دأ تع ال مب إن إعم لحة ف رط المص بة لش ا بالنس وأم

ى م ها عل لحة لعرض ا مص م فيه ون للخص ي يك ام الت ى الأحك ة ، عل ة الثاني ة الدرج حكم

ه ،  ا مطالب ت به ه أو رفض رت ب ون أض ترط أن تك لحة فيش ا مص ه فيه ون ل ى يك وحت

ن  دني م ي والم ق الجزائ ي الش ادرة ف ام الص رض الأحك ه ع دعى علي ق للم ه يح وعلي

ام  رض الأحك ام  ع دعي الع ق للم ا يح ة، و كم ة الثاني ة الدرج ى محكم دعوى عل ال

ن ا ي م ق الجزائ ي الش ادرة ف دني الص ق الم ي الش ادرة ف ام  الص ط دون الأحك دعوى  فق ل

اص  ق خ دعوى ح ن ال دني م ق الم ك لأنَّ الش ة ،  وذل ة الثاني ة الدرج ام محكم أم

ن  دفاع ع ى ال ر عل لحته تقتص لحة إذ أن مص ام مص دعي الع ه للم يس ب ي فل وشخص

ؤول  دني و المس دعي الم اً للم ة ، و أيض دعوى الجزائي ك  ال لال تحري ن خ ع م المجتم

ة ا ة الدرج ى محكم دعوى عل ن ال دني م ب الم ي الجان ادرة ف ام الص رض الأحك دني ع لم

 .  )٢(الثانية لأن مصلحتهم تقتصر فقط على الجانب المدني من الدعوى

                         

 الفرع الثالث                                       
 مبدأ تعدد درجات التقاضي ديرتق                             

ذا  وب ه ا وعي م مزاي ان اه ب بي ذا يتطل أنَّ ه ي ف ات التقاض دد درج دأ تع يم مب لتقي

 المبدأ، وهذا ما سنعمل عليه في الفقرتين الاتيتين:

                                                           
 
، دار النهضة العربية ،  ١ينظر: د. محمود نجيب حسني ، الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط )١(

 .١٢٧ص  – ١٢٦، ص  ١٩٨٧القاهرة ، 
،  ١٩٩٧، دار الثقافة ، عمان ،  ٢ينظر: د. حسن الجُوخدار ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ط  )٢(

 . ٥٦٦ص  – ٥٦٥ص 
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١٩ يييو ررج ب

 أولاً: مزايا مبدأ تعدد درجات التقاضي 
ه  دة ل ا عدي ي مزاي ات التقاض دد درج دأ تع دين لمب اء المؤي ض الفقه ر بع ذك

 بالتفصيل على النحو الآتي: نذكرها

ا  -١ دارك به ه أن يت تهم ، فل يما للم دعوى ولا س راف ال رى لأط ة أخ نح فرص ه يم أن

م  رى ل ة أخ ديم أدل لال تق ن خ ة م ة أول درج ام محكم دفاع أم ي ال ل ف نقص الحاص ه ال أوج

 .)١(يقدمها أمام تلك المحكمة، فيعدل بذلك دفاعه 

ق  -٢ ى الح ول ال وخي الوص ي ت ة ف ة ودق ر جدي ة أكث ة أول درج اة محكم ل قض ه يجع أن

اة  طة  قض بلهم  بواس ن ق ادر م م الص ديل الحك اء أو تع ال  إلغ انون، لإحتم ق الق وتطبي

 . )٢(المحكمة الأعلى درجة 

ن  -٣ ا م ر فيه ادة النظ ن إع ل م ة أفض ى درج ة أعل ل محكم ن قب دعوى م ر ال ادة نظ إع

ل ذات المح اة قب ى قض رة عل رض لأول م دعوى تع ون ال ك لك م ، وذل درة للحك ة المص كم

ا  س مم روٍ عك ة وت دعوى بدق م ال ى تفه ين عل م حريص ا يجعله ة ، مم ى درج ة أعل محكم

اول  ه ويح ي برأي تبد القاض م فيس درة للحك ة المص ى ذات المحكم رض عل ا تع و أنه ل

 .  )٣(ة تعرض عليه تبرير حكمه السابق دون أن يتعامل مع الدعوى كأنها لأول مر

ا  -٤  تكمال م ام و أس بيب الأحك ي تس د ف ذلون الجه ة يب ة أول درج اة محكم ل قض ه يجع أن

  .)٤(يشوب الدعوى من نقص أو قصور

ث  -٥ ن حي دعوى م د لل ص الجدي لال الفح ن خ ة م ق العدال ر لتحقي ة أكب ق فرص ه يخل أن

ة الأ اة الدرج ن قض ة م ى درج اة أعل طة قض انون بواس ائع و الق ذه الوق ل ه ى ، وتتمث ول

ة و ة عددي ا علوي ة بأنه اء  العلوي ن أخط ر م ل بكثي ائهم أق ون  أخط ة ، فتك ة وعلمي وظيفي

 .)٦(، وهذا ما يحقق الثقة لدى عامة الناس بأحكام القضاء)٥(قضاة الدرجة الأولى

ا ،  -٦ ه عليه ر تطبيق ات فيقتص الجنح والجناي ة ك ايا المهم ام بالقض ى الأهتم ؤدي ال ه ي أن

 ً  . )٧( القضايا الغير مهمة لحكم محكمة أول درجة تاركا
                                                           

 . ٥٧٩دل محمد فريد ، مرجع سابق، ص د. عا )١(
، المركز العربي  ١، ط ٣د. محمد إبراهيم زيد ، تنظيم الإجراءات الجزائية في التشريعات العربية ، ج  )٢(

 . ٢٠٧، ص  ١٩٨٩للدراسات الأمنية و التدريب ، الرياض ، 
انوني ، رسالة ماجستير مقدمة الى منير بن نايف الشيباني ، تعدد درجات التقاضي في الفقه الأسلامي والق  )٣(

 . ٧٩، ص  ٢٠٠٢كلية الدراسات العليا ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 
 . ٧٩، صالمرجع نفسه  )٤(
، دار الثقافة للنشر و  ١، ط٣د. محمد علي سالم ، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج )٥(

 . ٢٣١، ص  ١٩٩٦ التوزيع ، بيروت ،
 . ٧٩منير بن نايف الشيباني ، مرجع سابق ، ص  )٦(
د. خالد متولي السيد ، الحق في أستئناف الأحكام الجنائية في النظم القضائية المعاصرة ، بحوث ودراسات   )٧(

 . ١٣، ص  ٢٠١٥المعهد المصري للدراسات السياسية و الأستراتيجية ، 
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٢٠ يييو ررج ب

 ثانياً: عيوب مبدأ تعدد درجات التقاضي
ه   ين ل اء المعارض ل الفقه ن قب ادات م ي لانتق ات التقاض دد درج دأ تع رض مب تعََّ

 تجسدت بالعيوب الآتية : 

ة-١ ى أطال ؤدي ال ه ي اً أن  أن ة ، علم دعاوى الجزائي ي ال ل ف أخير الفص ي و ت د التقاض أم

يء  ا أس إذا م ائي، ف ريع الجن ات التش ن غاي و م ذي ه ردع ال ي ال ر ف ه أث ا ل م فيه رعة الحك س

رح  اء بط ت القض اعة وق ن إض لاً ع انون فض ن الق ة م وت الحكم د تف ق فق ذا الح تعمال ه أس

در ح ا يص اً م ذي غالب ة وال رة ثاني ه م دعوى علي م الأول ال د الحك ه بتتأيي ي ،  )١(كم ا يعن مم

ك  م ذل ي رأيه تندون ف ي ) يس ات التقاض دد درج دأ تع ين لمب اء ( المعارض ؤلاء الفقه أن ه

ى  ذا إل رعة ه ي س ق ف الجرائم الح ة ب ك المتعلق ة تل ة وخاص دعاوى الجزائي ي ال ل ف الفص

ن أس ة م دعاوى الجزائي ي ال ل ف رعة الفص ك لأن س ات ، وذل رة كالجناي يات الخطي اس

دة  لال م يته خ ر قض ي أن تنظ تهم ف ق الم ي ح ي تعن فة الت ة المنص ة الجزائي المحاكم

ا : أ واحي منه دة ن ل بع ابي يتمث ردود إيج ن م رعة م ذه الس ي ه ا ف اً لم ة ، وأيض ا  -معقول م

ة  دعيم فاعلي ى ت ك إل ؤدي ذل ام في الردع الع ل ب ة المتمث رض العقوب ق غ ق بتحقي يتعل

ي مكافح ة ف ة الجنائي ى السياس اء عل لال القض ن خ اص م ردع الخ ة ، و ال ة الجريم

ى  ود إل ن الع ه م ى منع ك إل ؤدي ذل ا ي اني مم ية الج ي شخص ة ف ة الكامن ورة الإجرامي الخط

ة  ب الجريم ى مرتك ة عل ع العقوب ي توقي أخير ف أن الت حيح ف س ص رى ، والعك ة أخ جريم

عور ي ذا الش ه ، وه ى جريمت ب عل ن يعُاق ه ل ر بأن دى الأخي عور ل ق ش اب يخل ى إرتك ه إل دفع

الات  ن ح د م ة يزي دعاوى الجزائي ي ال ل ف بطء بالفص ي أن ال ا يعن ذا م رى ، وه ة أخ جريم

دعوى  ي ال ل ف رعة بالفص س الس المجتمع ، عك ك ب ر ذل ا يض رام مم ى الإج ود إل الع

ذي  اعي ال وازن الاجتم ادة الت ي إع اهم ف ي تس رم الت ى المج ة عل ع العقوب ة و توقي الجزائي

ل إرتك ه بفع ل ب ك أخ اهم ذل ا يس ة مم ام بالعدال عور الع اء الش ذلك إرض ة ، وك اب الجريم

تقرا ادة الاس ي إع عر ف ل المجتم ن داخ ة  -. ب )٢(  والأم ة العدال ق فاعلي ق بتحقي ا يتعل فيم

ة ، ول للحقيق ي الوص داقيتها ف ة ومص ي  الجنائي ل ف رعة الفص ان إلا بس ذان لا يتحقق والل

الم  ي مع ى تلاش ؤدي إل د ي دعاوى ق ذه ال ي ه ل ف أخير الفص ة ، إذ أن ت دعاوى الجزائي ال

                                                           
 
، الطبعة الأخيرة ، منشأة ٢المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ، ج د. حسن صادق المرصفاوي ، )١(

 . ٧٩١، ص  ٢٠٠٧المعارف ، الأسكندرية ، 
 
، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ١ينُظر : د. شريف سيد كامل ، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية ، ط) ٢(

، دار  ٢الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ، ط . وكذلك د. أحمد فتحي سرور ، ٣٤ص – ٣١،  ص ٢٠٠٥
 . ٧٥٥، ص  ٢٠٠٠الشروق ، القاهرة ، 
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٢١ يييو ررج ب

هود  دث للش د يح ا ق و م ا ، وه أثير عليه ويهها أو الت ة أو تش ياع الأدل بب ض ة بس الحقيق

اب الج ين أرتك ت ب د الوق ا بع ة كلم يل الواقع بعض تفاص يان ل ن نس م م ين ذاته ة و ب ريم

ا . ج ئة عنه دعوى الناش ي ال ل ف ة و  -الفص ه بالعدال ي علي عور المجن ق بش ا يتعل فيم

رعة  لال س ن خ أتى إلا م ة لا يت ق العدال عور الأول بتحقي اني إذ أن ش ن الج ه م اء حق أقتض

دة  لال م اكم خ ي أن يحُ تهم ف ق الم ق بح ا يتعل اً فيم ه ، وأيض ت إدانت ن تثب اص مم القص

ة ، إذ أن س ه معقول ه إلي ات الموج بة للإتهام ر بالنس م الأم يته وحس ي قض ل ف رعة الفص

ى  ة عل دودة المترتب ر مح لبية الغي ار الس ه وللآث ة لمعانات ة قريب ع نهاي ى وض ؤدي إل ي

يس  م ل ور الظل ن ص ورة م ي ص ة ه ة البطيئ أن العدال ه ف ام ، وعلي ع الإته عه موض وض

 . )١( تت براءته فيما بعدفقط للمجني عليه بل أيضاً للمتهم و خاصةً إذا ما ثب

ا  -٢ ة و م ة الثاني ي الدرج ائية ف دوائر القض ادة ال ةً لزي ة نتيج ات العام ي النفق د ف ه يزي أن

ذه  ى ه ات عل ب و نفق ن روات ك م تلزم ذل ا يس اب وم وظفين وكت اة وم ن قض ب م تتطل

ة أول  ام محكم تئناف أحك ه أس ا يتطلب ين لم ات المتقاض ي نفق د ف ه يزي ا أن دوائر ، كم ال

رض در ي تعت عوبات الت ك الص ى ذل اف إل ات ، يض اريف وتأمين وم ومص ن رس ة م ج

ي  اكم ، والت ات المح ن درج ة م ل درج ي ك اة ف ن القض افي م دد الك أمين الع ؤولين لت المس

دة  ة واح ى درج ي عل ر التقاض و أقتص عوبات ل ذه الص ب ه ات وتجن ذه النفق وفير ه ن ت يمك
)٢( . 

ام   -٢ ين بالأحك ة المتقاض زع ثق ه يزع م أن اء حك ال إلغ ي ح اء ف ة القض ن هيب ل م ويقل

 .)٣(محكمة أول درجة من قبل محكمة أعلى درجة 

ة  -٣ م محكم ن حك ل م و أفض ة ه ى درج ة أعل ادرمن محكم م الص و أن الحك اً ل إفتراض

دلاً  ى ب ة الأعل اكم الدرج ى مح رة ال اللجوء مباش ين ب مح للمتقاض اذا لا يس ة، فلم أول درج

والهم تهم  أم ييع وق ن تض ة  م ة أول درج ام محكم ت ) ٤(أم حَّ و ص ك ل ن ذل لاً ع ؟ فض

ى  ر عل دد يقتص ذا التع رى أن ه ان ن ب الأحي ي فأغل ات التقاض دد درج دأ تع زات مب ممي

                                                           
 
المدة المعقولة  . وكذلك د. حسن حماد حميد ، ٣٧ص  – ٣٤شريف سيد كامل ، مرجع سابق ، صنظر : د. يُ  )١(

في الإجراءات الجزائية ، بحث منشور في مجلة دراسات البصرة ، مركز دراسات البصرة و الخليج العربي ، 
 . ٣١٢ – ٣١١، ص  ٢٠١٩) ، ١٤) السنة ( ٣٢جامعة البصرة ، العدد ( 

 
 . ٩٨٨، مرجع سابق ، ص  عبد الوهاب محفوظ) ٢(
 
،  ٢٠٠٣، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١جراءات الجنائية ، طد. عبد الرؤوف مهدي ، شرح قواعد الإ ) ٣(

 . ١٤٧٩ص
،  ٢٠٠١، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ١د. حسن ربيع ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط  )٤(

 . ٩٦١ص 
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٢٢ يييو ررج ب

م  ى حك ول ال دف الوص ي به ة للتقاض ة ورابع ة ثالث د درج اذا لا يوج ط ، إذاً لم ين فق درجت

 ؟ )١(أكثر عدالة 

ة -٤ م المحكم لية حك من أفض ا يض ك م يس هنال مان  ل لا ض ذلك ف ة  و ب ى درج الأعل

ا  ا فأنه م فيه دعوى وتحك ر ال دما  تنظ ة عن ى درج ة الأعل ة، لأن المحكم ق العدال لتحقي

د  ذا فق تثناء ، و ل بيل الأس ى س ق إلا عل ا تحقي ري فيه لا تج ط ، ف ى الأوراق فق د عل تعتم

رى  ه أج اس أن ى أس ة عل ق العدال ى تحقي رب ال ة أق ة أول درج ي محكم م قاض ون حك يك

دور ا ن ص دعوى ، لك ر ال اط بعناص د أح ون ق ذلك يك ة وب تمع للمرافع ا و أس ق فيه لتحقي

ان  ى إذا ك اتها فحت ة آراء قض ى أغلبي اءً عل ون بن ة يك ى درج ة الأعل ن المحكم م م الحك

ة إلا أن  رب للعدال ون أق د يك ذي ق ة ال ة أول درج ي محكم د رأي قاض دهم يؤي رأي أح

اة المح ة قض ب أغلبي و جان د ه ذي يعتم ي ال ر (قاض ب الآخ يس الجان ة ول ى درج ة الأعل كم

 .)٢( محكمة أول درجة وأحد قضاة المحكمة الأعلى درجة)

 والرد على هذه العيوب هو الآتي:

ب الأول: ف-١ بة للعي د بالنس ة تع دعوى الجزائي ي ال ل ف رعة الفص ن أن س رغم م ى ال عل

ذه ا ه ، إلا أن ه تهم نفس ه و للم ي علي ع وللمجن ة للمجتم مانة هام ب أن لا ض رعة يج لس

ب  ة يج ومة الجزائي م الخص ي حس رعة ف ى أن الس ا ، بمعن ة ذاته اب العدال ى حس ون عل تك

ه  ات براءت ه و إثب داد دفاع ي إع تهم ف ق الم فة و ح ة المنص مانات المحاكم ل بض أن لا تخ

ل  رورة تعطي ي بالض ة لا يعن ام الجزائي تئناف الأحك ي أس ين ف ق المتقاض ة ح ، فكفال

دعوى  ي ال ل ف ررة الفص ن المق رق الطع ة ط ى كاف ول عل ذا الق دق ه ة و إلا لص الجزائي

د  ة أم ين لإطال ل المتهم ن قب ن م ق الطع تعمال ح اءة أس ن أس ية م ا أن الخش اً ، كم قانون

ذه  تعمال ه اءة الأس ة أس ن مواجه ه يمك ك لأن ه وذل ق ذات دار الح رر إه ي لا تب التقاض

ا  تئناف ، وكم ن بالأس ددة للطع وابط مح روط و ض ع ش ة بوض رق معين ر ط أن تقري

دعوى  ي ال م ف ى حك ول إل ي الوص ة وه ة هام ق غاي ة يحق ام الجزائي ي الأحك ن ف للطع

ة  ق عدال ي تحقي ك ف اهم ذل ا يسُ ة ، مم ة و القانوني ة الواقعي ون للحقيق ا يك رب م ة أق الجزائي

ي  اء جزائ ود قض ي وج تهم ف يخ ثق م ترس ن ث ع وم راد المجتم دى أف داقية ل ة ذات مص جنائي

ادل ، وع ي ع دف ف ي ه ة وه ة الجنائي ق العدال حية بتحقي ن التض لا يمك اس ف ذا الأس ى ه ل

يلة  ي وس ي ه ة الت دعاوى الجزائي ي ال ل ف رعة الفص ى س ة عل ل المحافظ ن أج ا م د ذاته ح
                                                           

، المركز ١الإسلامية ، طد. محمد يوسف علام ، مبدأ التقاضي على درجتين بين القوانين الوضعية والشريعة  )١(
 . ٤، ص  ٢٠١٢القومي للإصدارات القومية ، القاهرة ، 

،  ٢٠١٠، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ٢د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط   )٢(
 . ٧٢٢ص 
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٢٣ يييو ررج ب

أن  ك ف ن ذل لاً ع ة )، فض ة الجنائي دف ( العدال ك اله ق ذل ى تحقي ة إل ائل المؤدي ن وس دأ م مب

اي ى القض ر عل ي يقتص ات التقاض دد درج راف تع رر الأط ال إذا ق ي ح ة وف ا المهم

 . )١( أستئنافها

ن   اتج ع ت الن ول الوق بب ط ة بس ى الحقيق ول إل دم الوص ن ع ية م بة للخش وبالنس

يل  بعض تفاص هود ل يان الش ة ونس ياع الأدل ي ض بب ف ذي يس تئناف ال ن بالإس الطع

ردود ، ك م أن ذل ة ف ر  الواقع ي محاض م ف د ت ون ق ا يك ة وأثباته ع الأدل ون أن تجمي ك

تئناف  ن الإس ابقة ع ة س ي مرحل ة ، أي ف ة أول درج ام محكم دائي و أم ق الإبت التحقي
)٢ (. 

 

اني -٢ ب الث بة للعي ر  بالنس ة الأم حيحاً إلا أن حقيق اهره ص ي ظ ك ف ان ذل ى وأن ك : فحت

ي و الإك ات التقاض دد درج اء تع ك لأن إلغ ف ، وذل ب تختل ط يتطل دة فق ة واح اء بدرج تف

وا  ي يتمكن يهم ك ايا عل ع القض بة توزي ل نس ة لتقلي ذه الدرج ي ه اة ف دد القض ن ع ار م الإكث

ذلك ،   لاحها، و ب ذر إص اء يتع ي أخط وع ف ن الوق نعهم م ة تم ان و حيط تها بإمع ن دراس م

عوبا ى الص اهي و تبق اة كم دد القض ي ع ادة ف ذه الزي ا ه ي تتطلبه ات الت ى  النفق ت فتبق

ي  تئنافية الت ات الإس بة للنفق ا بالنس ا ، أم ى حاله نهم عل افي م دد الك أمين الع ة لت اللازم

البون  ي يط وق الت بة للحق ا بالنس ة له ا لا قيم ن إنه لاً ع ه فض ين فإن ى المتقاض رض عل تف

 . )٣(بها فإنها تعود بالنتيجة على الطرف الخاسر 

ث :  -٣ ب الثال بة للعي ذي  بالنس و ال ة ه ام الخاطئ ى الأحك اء عل س لأن الإبق ى العك فعل

 .)٤( يزعزع ثقة المتقاضين بالأحكام و يقلل من هيبة القضاء لا إلغاؤها

ب ال -٤ بة للعي ع بالنس ر راب ول غي ة ق ى درج ة الأعل ى المحكم رة ال وء مباش أن اللج : ف

ا ا ص ط كونه ببها فق يس س ة ل ى درج ة الأعل ام المحكم وة أحك ق لأن ق ة دقي ن محكم درة م

تها  تها ودراس ت مناقش بق وأن تم ومة س ي خص ادرة ف ا ص اً كونه ا أيض ة، إنم ى درج أعل

و  ذا ه رتين وه تها م تم دراس ية ي ة ، أي أن القض ى درج ة الأدن ل المحكم ن قب ا م و بحثه

أ   ل يلتج يس الك أن ل ك ف ن ذل لاً ع ة ، فض ى درج ة الأعل ام المحكم وة أحك در ق مص

                                                           
 
، دار  ١أستئناف أحكام الجنايات بين المعارضة و التأييد ( دراسة مقارنة ) ، ط بشير سعد زغلول ،ينظر: د.  )١(

محمد يوسف علام . لمزيد من التفاصيل ينُظر : د.  ١٢٣ص  – ١٢٢، ص  ٢٠٠٦النهضة العربية ، القاهرة ، 
 . ٤، مرجع سابق ، ص 

 . ١٢٣د. بشير سعد زغلول ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
 .  ٩٨٨مرجع سابق ، ص عبد الوهاب محفوظ ، ) ٣(
 .١٤٧٩، ص  ) د. عبد الرؤوف مهدي ، مرجع سابق٤(
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٢٤ يييو ررج ب

عر بعض يش تئناف لأن ال ة أول  للإس ام محكم دعوى أم ارته ال د خس زه عن عف مرك بض

اكم  د مح ات عن ن المنازع ر م ي الكثي ذلك تنته ة وب ى درج ة الأعل أ للمحكم لا يلتج ة ف درج

د  ي تأبي ه يعن ين فتطبيق ن درجت ر م ى أكث ي عل ل التقاض ول جع بة لق ا بالنس ة، وأم أول درج

 . )١(المنازعات 

ب ال -٥ بة للعي امس بالنس ه خ رد علي إن ال ا : ف ي مفاده انوني الت ل الق رة التكام ي فك ن ف يكم

ى  ول ال ر والوص بعض الآخ ها ال ة بعض ى تكمل ؤدي ال ة ي ال القانوني ين الأعم ع ب إن الجم

ام  وعية أم ات موض رح طلب ة ط دم إمكاني و ع ل ه اهر التكام ن مظ د ، وم دف واح ه

دفوع  ا إن ال ة، و كم ة أول درج ام محكم ا أم بق طرحه م يس ة ل ى درج ة الأعل المحكم

ى  ة الأعل ام المحكم دداً أم ا مج ك به ن التمس ة لا يمك ة أول درج ام محكم ة أم ر مقبول الغي

ة  وين )٢(درج ى تك ول ال بل للوص ي س تئناف ه راءات الإس أن إج ك ف ن ذل لاً ع ، فض

ة ، إذ  ت كافي دة ليس ذه العقي وين ه ادر تك ي إن مص ارها لا يعن ي و إختص دة القاض عقي

ت وال المس تمع لإق ة أن تس ق للمحكم مام يح ا ، وإنض در حكمه م تص وم ث ة الخص أنف وبقي

حة  ى ص ل عل روع ودلي ر مش و أم ة ه ة أول درج ى رأي محكم ة ال اة المحكم د قض أح

 .)٣(تطبيق القنون من هذه المحكمة 

ى  ة عل ي غالب ات التقاض دد درج دأ تع ا مب ة أنَّ مزاي رى الباحث دم ت ا تق لال م ن خ م

رد علي م ال ي ت ذكوره الت وب الم ه وأن العي ة عيوب ائل معين اً بوس ا أيض ن مواجهته ا يمك ه

ق  ي تحقي ه ف راً لأهميت دأ نظ ذ بالمب روري الأخ ن الض ه فم ا. وعلي ا او تنفيه ل منه تقل

ن  ر ع ض النظ افي لغ ده ك ذا وح ائيه وه اء القض لاح الأخط لال إص ن خ ة م ة الجنائي العدال

 عيوبه.

 

                                                           
 
. لمزيد من التفاصيل ينظر: ممدوح عزمي عيسى ، مبدأ  ٥د. محمد يوسف علام ، مرجع سابق ، ص  )١(

 . ٣،  ص ١٩٩٤، دار ميراي ، الإسكندرية  ،  ١التقاضي على درجتين ، ط
 
، ص ٢٠٠٥، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  ١الطعن في الأحكام  ، ط ينظر: د. محمود صالح العادلي ، )٢(

 . ١٣٧ص  -١٣٦
 
 .٢٠٧د. محمد إبراهيم زيد ، مرجع سابق ، ص   )٣(
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٢٥ يييو ررج ب

 المطلب الثاني                                             
 الأساس القانوني لمبدأ تعدد درجات التقاضي                     

ذا   ى ه ق إل رُّ ي، التط ات التقاض دد درج داً تع انوني لمب اس الق ث الاس تلزم بح يس

ى  اس عل ى ذات الأس رق إل م التط رع الأول، ث ي الف دولي ف توى ال ى المس اس عل الاس

 المستوى الوطني في الفرع الثاني.

 الفرع الأول                                             
 أساس مبدأ تعدد درجات التقاضي على المستوى الدولي               

ات  دد درج دأ تع دولي لمب انوني ال اس الق ان الأس ى بي رع عل ذا الف ي ه نعمل ف س

المي أولاً،  دولي الع توى ال ى المس انوني عل ه الق ان أساس لال بي ن خ ك م ي وذل التقاض

 القانوني الدولي الإقليمي ثانياً.وبيان أساسه 

 أولاً : أساس مبدأ تعدد درجات التقاضي على المستوى الدولي العالمي 
دولي  توى ال ى المس ي عل ات التقاض دد درج دأ تع انوني لمب اس الق ة الأس لمعرف

وق  دولي للحق د ال ان والعه وق الإنس المي لحق لان الع رق للأع ن التط د م المي لاب الع

 وكالآتي: المدنيه والسياسية

ان -١ وق الإنس المي لحق لان الع اس )١(الإع ان الأس وق الإنس المي لحق لان الع د الإع : يع

أثير  ه ت ان ، ول وق الإنس ة بحق ة المختص ة والأقليمي ة العالمي ات الدولي ن الأتفاقي ره م لغي

ا  ص عليه ي ن وق الت منت الحق ا تض ا ، إذ أنه دول وقوانينه اتير ال ة دس ى غالبي ر عل كبي

لان ادة ( )٢( الإع ه الم ت علي ا نص ي م وق ه ذه الحق ن ه ل  ١٠، وم لان: " لك ن الاع ) م

ة  يته محكم ر قض ي أن تنظ ق ف رين ، الح ع الآخ ة م اواة التام دم المس ى ق ان ، عل إنس

ة  ي أي تهم ه وف ه والتزامات ي حقوق ل ف اً للفص فاً و علني راً منص دة ، نظ تقلة ومحاي مس

ادة  ذه الم ى ه ظ عل ه"، ويلاح ه إلي ة توج ية ألا جزائي وق الاساس د الحق خت اح ا رس أنه

ورة  ية بص ر القض تم نظ ث ي ة ، بحي دة وعادل تقلة محاي ة مس ام محكم ي أم ق التقاض و ح وه

ادة ( ت الم ا نص تهم. كم ه للم ة توج ة جزائي ي اي تهم ة ف ل ١١/١علني : "ك ى أنَّ ) عل

                                                           
 
/ كانون  ١٠) في دورتها العادية الثالثة ، بتاريخ ٢١٧أعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار المرقم ( )١(
، مركز دراسات الوحدة ١ظر: د. حسين جميل، حقوق الإنسان في الوطن العربي، ط. ين١٩٤٨ديسمبر /  -

 . ٥٣، ص١٩٨٦العربيه، بيروت، 
 
، دار النهضة العربية ،  ١ينٌظر د. صالح زيد قصيله ، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان ، ط )٢(

 . ٢٧، ص  ٢٠٠٨القاهرة ، 
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٢٦ يييو ررج ب

ة علن ي محاكم اً ف ا قانون ه له ت أرتكاب ى أن يثب اً إل ر بريئ ة يعتب تهم بجريم خص م ة ش ي

ذة  ن ه ح م ه"، يتض ن نفس دفاع ع ة لل مانات اللازم ع الض ا جمي ه فيه رت ل د وف ون ق تك

نص  لال ال ن خ ك م ادل وذل ي الع ق التقاض ى ح المي عل لان الع عوا الإع د واض ادة تأكي الم

ا  ي منه ه والت ن نفس دفاع ع تهم لل ة للم مانات اللازم ع الض وفير جمي رورة ت ى ض ا عل فيه

م ي ذي ل ام ال ي الأحك ن ف ق الطع د ح ه يع ريح إلا أن كل ص المي بش لان الع ه الإع نص علي

ه  ص علي ه ن ول بأن يمكن الق ذا ف تهم، ول ادل للم ي الع ق التقاض ي تحق مانات الت م الض ن أه م

 . )١(بشكل ضمني، وبذلك يكون كفل مبدأ تعدد درجات التقاضي لتحقيق العدالة الجنائية 

ية  -٢ ة والسياس الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال ادة ()٢(العه ت الم ذا ١٤/٥: نص ن ه ) م

ى  ة أعل ى محكم انون إل اً للق وء ، وفق ق اللج ة ح ن بجريم خص أدي ل ش : "لك ى أنَّ د عل العه

ر  نص أق ذا ال ه"، وبه ه علي م ب ذي حك اب ال ي العق ه وف رار إدانت ي ق ر ف د النظ ا تعي ، كيم

ام  ي الأحك ي ف ات التقاض دد درج دأ تع ية مب ة والسياس وق المدني دولي للحق د ال العه

فة  ة منص ة عادل ق محاكم ي تحق مانات الت ن الض ره م ة وأعتب ن  )٣(الجنائي ح م ، ويتض

ورة  رائم ذات خط ى ج ر عل ي لا يقتص ات التقاض دد درج دأ تع ال مب أن إعم نص ب ذا ال ه

دد  دأ تع ن مب اع م ه الأنتف ورة جريمت ت خط ا كان دان و مهم ل م ق لك ة ، إذ يح معين

رة ثاني يته م رض قض لال ع ن خ ي م ات التقاض ىدرج ة أعل ى محكم ا أنَّ )٤(ة عل ، كم

وق  ة لحق ة الدولي ه اللجن ا قررت ب م ي حس نص ، فه ي ال واردة ف انون) ال اً للق ارة (وفق عب

داخلي  رع ال دير المش ق لتق ذا الح ريان ه رك س ا ت راد به ايا لا ي دى القض ي أح ان ف الإنس

ي ة التت ا الكيفي راد به ا ي ة، إنم ه الأتفاقي ق أقرت رار ح دم إق ن ع تمكن م ث ي ا  بحي تم به ت

ي ات التقاض دد درج دأ تع ال مب ق )٥(إعم أن ح رى ب ية أخ ي قض ة ف ررت اللجن ا وق . كم

رة ( ي الفق رر ف ه المق رر ل أخير لا مب دون ت ة ب ب أن ٣المحاكم ا  يج ادة ذاته ن الم ) م

                                                           
 
، دار الثقافه للنشر والتوزيع، ١د. عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، ط )١(

 .٥٥، ص١٩٩٧الأردن، 
 ١٩٦٦ديسمبر/  –/ كانون  ١٦)) ، بتاريخ  ٢١ -أ ( د ٢٢٠٠أعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار المرقم ( )٢(

. لمزيد من التفاصيل ينظر: د. محمود شريف بسيوني ود. خالد ١٩٦٧مارس /  –/ آذار  ٢٣، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 
 .٥٨، ص٢٠٠٩، دار النهضه العربية، القاهرة، ٢محيي الدين، الوثائق الدولية والاقليمية المعنية بالعدالة الجنائية، ط

دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ،١، ط٢٠١٤د. عماد الفقي ، الإجراءات الجنائية المستحدثة في دستور  )٣(
 . ٦٣، ص٢٠١٤

د. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ، الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  )٤(
 .٦٢٨، ص٢٠٣، دار النهضة العربية، القاهرة، ١ط
 متاح على الموقع الإلكتروني الآتي :  ./64D/ /15ccpr/c  /1979 القضية رقم  )٥(
 https://www.umn.edu . الكباش ، الحماية  خيري إحمد) . لمزيد من التفاصيل ينُظر : د.١/٨/٢٠٢١(تاريخ الزيارة

،منشأة المعارف ،  ١الجنائية لحقوق الإنسان ( دراسة مقارنة ) ، تقديم د. عبد الفتاح مصطفى و د. سليمان عبد المنعم ، ط
 . ٨٧٩، ص ٢٠٠٢الإسكندرية  ، 
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رة ( ص الفق ع ن اً م ري مقترن ان ٥يس ذا ف ي ، و ل ات التقاض دد درج دأ تع ر مب ذي يق ) ال

دأ ت إقرار مب زم ب رع مل ذي المش ائي ال درج القض ام الت لال نظ ن خ ي م ات التقاض دد درج ع

ة  ن محكم اً م اً وقانون رى واقع رة أخ يته م ر بقض ادة النظ ق إع ه ح وم علي وفر للمحك ي

ادة ( أنَّ الم ك ف ن ذل لاً ع ان ، فض وق الإنس ن حق ق م ك ح ه ينته ه فأن ى، وبخلاف  /١٤أعل

يته ن١ ر قض أن تنظ ق ب رد الح ل ف أن لك ت ب د بين ذا العه ن ه ذا ) م فاً وه ادلاً ومنص راً ع ظ

درجات  دد ل ن تع د م ا لاب دة وإنم ة واح ى درج ر عل ة تقتص ود محاكم ق بوج لا يتحق

 .)١( التقاضي

ارج  دام خ ات الإع ي بعملي اص المعن دة الخ م المتح رر الأم رب مق وص أع ذا الخص وبه

راءات  أن إج ه بش ن قلق في ع دام التعس ة أو الأع دون محاكم دام ب اء أو الأع اق القض نط

 . )٢(الإستئناف التي تكتفي بمراجعة الجوانب القانونية و ليس الوقائع  

 

 ثانياً : أساس مبدأ تعدد درجات التقاضي على المستوى الدولي الأقليمي  
اس ة ألاس دولي  لمعرف توى ال ى المس ي عل ات التقاض دد درج دأ تع انوني لمب الق

ان  وق الإنس ة بحق ة الخاص ة الإقليمي ات الدولي بعض الاتفاقي رق ل ن التط د م ي لاب الإقليم

 التي نصت عليه وكالآتي:

ان  -١ وق الإنس ة لحق ة الأوربي ابع للإتفاقي ول الس ة )٣(البروتوك نص الأتفاقي م ت : ل

مانة ذه الض ى ه ة عل ذي  الأوربي ا ال ع منه اب الراب ي الب ة ف ة العادل ية للمحاكم الأساس

ة  ابع للإتفاقي ول الس در البروتوك ى ص ة، حت ائية عادل راءات قض ي إج ق ف من الح تض

ادة (  ي الم نقص ف ذا ال دارك ه در  ٢/  ١فت خص ص ل ش ى أن: "لك ت عل ي نص ه، الت ) من

ادة ي إع ق ف ة، الح ل محكم ن قب ة م ة جنائي ي جريم ة ف م بالإدان ده حك ه أو  ض ر إدانت نظ

وز  ي يج س الت ق والأس ذا الح ة ه ة ممارس انون كيفي نظم الق ى . وي ة أعل ام محكم م أم الحك

ن  ي لك ات التقاض دد درج دأ تع ر مب نص أق ذا ال ظ أن ه ته"، يلاح ه ممارس ى علي أن تبن

 :)٤(وضع قيود لإعماله وهي 

                                                           
، ص ٢٠١٦، دار الفتح ، الأسكندرية ،  ١د. خيري أحمد الكباش ، أخلاقيات العدالة في المحاكمات ، ط  )١(

٢٣١ . 
 ٢٠٠٧، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،  ١وائل أنور بندق ، حقوق المتهم في العدالة الجنائية ، ط) ٢(

  . ٤٥٠، ص 
. ١٩٨٨/  ٩/  ١، دخل حيز التنفيذ بتاريخ  ١٩٨٤/ نوفمبر /  ٢٢أعتمد من أعضاء مجلس أوربا ، بتاريخ  )٣(

د. خالد محي الدين، الوثائق الدولية المعنيه بحقوق  –بسيوني للمزيد من التفاصيل ينظر: د. محمود شريف 
 .٨٢، ص٢٠٠٣، دار الشروق، القاهره، ١الإنسان، المجلد الثاني، ط

د.شعبان محمود محمد ، حق التقاضي على درجتين في الجنايات ، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية  )٤(
 .٥٩٤، ص ٢٠١٠) ،  ٤٨، العدد (  والأقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة
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٢٨ يييو ررج ب

اكم  -أ روج المح ي خ ذا يعن ة وه فة المحكم ا ص م له درت الحك ي أص ة الت ون الجه أن تك

 الشعبية التي تحتوي على عناصر المحلفين من نطاق تطبيق المادة .

دد  -ب دأ تع ق مب دم تحقي ي ع ذا يعن ة ، وه ادر بالإدان ن ص ل الطع م مح ون الحك أن يك

 فيها. درجات التقاضي في أحكام البراءة لأنه لا يجوز الطعن

 عدم الأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي في قضاء التحقيق .  -ج

رة (  دول  ٢إلا أن الفق ا لل وز فيه ي يج تثناءات الت ض الاس ا أوردت بع ادة ذاته ن الم ) م

 :)١(الأعضاء عدم الأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي وهي 

ة بس -أ  ت الجريم ا إذا كان د م ي تحدي ابط ف يطة ، والض رائم البس و الج يمة ه يطة أو جس

ط دون  ة فق ا بالغرام ب عليه ي يعاق ي الت يطة ه الجرائم البس اً، ف ا قانون ررة له ة المق العقوب

 الحبس ، ولذا يجوز حظرها من الإستئناف كما في بعض المخالفات .

ث  -ب ا حي ي فرنس ا ف ة  ، كم ى درج ة أعل ام محكم تهم أم ة للم ة الأبتدائي ت المحاكم إذا تم

 جمهورية عن جريمة الخيانة العظمى في محكمة العدل العليا .تتم محاكمة رئيس ال

م  -ج ى حك وله عل د حص ك بع تئناف و ذل ة الإس ل محكم ن قب خص م ة ش ت إدان إذا تم

  (عدم جواز إستئناف الإستئناف).البراءة من قبل محكمة أول درجة ، أستناداً الى مبدأ 

ادة ( ص الم ول ن ا خ دول الأ٢كم ذكور ال ول الم ن البروتك ة ) م يم كيفي راف تنظ ط

ل  رار التخوي ى غ ن عل م يك ل ل ذا التخوي ي، إلا أن ه ات التقاض دد درج ق تع ة ح ممارس

اً أن  من أيض ل تض ية ب ة والسياس وق المدني دولي للحق د ال ي العه ه ف وص علي المنص

ذا  ة ه ا ممارس اً له وز وفق ي يج باب الت نظم الأس ذلك أن ت افة ل راف أض دول الأط وانين ال لق

ا يخ و م ق وه ن الح وز الطع ة يج باب معين د أس ق بتحدي ذا الح دول له در ال ه ه ى من ش

 .)٢(بالأحكام  وفقاً لها دون غيرها 

ان  -٢ وق الإنس ة لحق ة الأمريكي ادة ()٣(الإتفاقي ت الم ة  ٢/  ٨: نص ذه الاتفاقي ن ه ) م

اً  ه وفق ت إدانت م تثب ا ل اً طالم ر بريئ ي أن يعتب ق ف رة الح ة خطي تهم بجريم ل م ى أن: "لك عل

ع للق ع الجمي ة م اواة التام دم المس ى ق خص عل ل ش ة، لك راءات القانوني لال الإج انون. وخ

ة ... ح  دنيا الأتي مانات ال ى الض ول عل ي الحص ق ف ام  –الح م أم تئناف الحك ي إس ه ف حق

                                                           
 
 .٦٣د. عماد الفقي ، مرجع سابق ، ص) ١(
مصطفى محمد عبد الغفار ، ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الأقليمي ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى  )٢(

 . ١٤٥، ص  ١٩٩٩كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  ١٩٦٩/  ١١/  ٢٢، بتاريخ  صدرت عن منظمة الدول الأمريكية في سان خوسيه )٣(

، دار السنهوري، بيروت، ١ينظر : د. حميد حنون، حقوق الإنسان، ط . وللمزيد من التفاصيل١٩٧٨/  ٧/  ١٨
 ١٦٠، ص٢٠١٥
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ة ى درج ة أعل ى  محكم نص عل م ت ة ل ة الأمريكي أن الأتفاقي نص ب ذا ال ن ه ين م "، يتب

اب ول الس ي البروتوك ا ف تثناءات كم تهم أس ق لأيّ م ا يح ة إذ بموجبه ة الأوربي ع للإتفاقي

م  ى، ول ة أعل ام محكم تأنف أم ه أن يس در حكم ة ص ن أي محكم ه وم ت جريمت ا كان ومهم

ن  ى،  لك ة الأعل ن المحكم ة م م بالإدان دور حك ال ص ي ح ة ف ذه الأتفاقي ف ه ح موق يتض

دأ اً لمب ة وفق ذه الحال ي ه تئناف ف ول الأس دم قب ي بع انوني يقض ق الق واز  المنط دم ج (ع

أن  اً ب ين أيض ذلك ، ويتب ول ب ز الق نص لا يجي لاق ال تئناف)، إلا أن إط تئناف الأس إس

دعي  ل الم ن قب تئناف م وز الأس لا يج تهم ف ط للم ام فق تئنافاً لأحك ازت أس ة أج الأتفاقي

ى  ر عل ه يقتص ا أن ة وكم وق المدني ن الحق ؤول ع ام أو المس اء الع دني أو الأدع الحق الم ب

ط، ف ام فق ق الأحك ة التحقي رارات محكم مل ق ة )١(لا يش ة الأمريكي حت اللجن د أوض ، وق

لال  ن خ ي م ات التقاض دد درج دأ تع ق مب ة بتحقي زام الدول ان أن الت وق الإنس لحق

ته  ل ممارس دابير تكف اذ ت ن إتخ د م ا لاب وانين وإنم ي الق راره ف ط إق ب فق تئناف لا يتطل الأس

م م ى حك تهم عل ول الم من حص دأ  يض ا أن المب بب ، كم ي  )٢(س حت ف ا أوض ا أنه ، كم

اكم  ى المح ة ، أن عل ذه الإتفاقي ب ه ة بموج ة العادل ي المحاكم ق ف ن الح ديثها ع رض ح مع

لال  ة خ راءات المتبع حة الإج ن ص د م ي بالتأك تئناف ألا تكتف اوى الإس ر دع ي تنظ وه

 . )٣(جميع مراحل الدعوى ، بل أن تفحص كذلك حيثيات الإستئناف 

ان  -٣ وق الإنس ي لحق اق الأفريق ي )٤(الميث ات التقاض دد درج دأ تع اق مب ذا الميث ر ه م يق : ل

ا  ي قراره من ف عوب  أن تض ان والش وق الإنس ة لحق ة الأفريقي ا اللجن ا دع و م ، وه

ونس  ر بت ة عش ا الحادي ي دورته ادر ف اء  ١٩٩٢الص وء للقض ي اللج ق ف وص الح بخص

دول الأع وة ال ة ، دع ة العادل رغم والمحاكم ى ال دأ ، وعل ذا المب رار ه اق لإق ي الميث اء ف ض

رت  ادت وفس ا ع دأ إلا أنه رار المب دم إق مناً ع د ض ذي يفي ابق ال ة الس ف اللجن ن موق م

ادة ( ص الم يما ن ات لاس دة تطبيق ي ع اق ف وص الميث راد  /١ /٧نص ق الأف ت ح ي بين أ) الت

وص ع وقهم المنص رض حق د تع ة عن ة المختص اكم الوطني وء للمح ي اللج ي ف ا ف ليه

اك  رف للإنته وائح والع وانين و الل ات و الق اء  )٥(الإتفاقي نص ج ذا ال ة له ير اللجن ، وتفس

                                                           
 
أة ، منش ١ينظر: د. إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد ، مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الجنائي ، ط )١(

 . ٦٨ص  -٦٧، ص ٢٠١٦المعارف ، الإسكندرية ، 
 .٦٨المرجع نفسه ، ص  )٢(
  . ٤٥٠وائل أنور بندق ، مرجع سابق ، ص ) ٣(
/  ٢١، دخل حيز التنفيذ بتاريخ  ١٩٨١حزيران  /  -/ يونيو ٢٧صدر عن منظمة الوحدة الأفريقية ، بتاريخ ) ٤(

 .١٦١حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص ينظر: د حميد حنون، .١٩٨٦تشرين الأول / -أكتوبر
 .٢٠٩ص -٢٠٨مصطفى محمد عبد الغفار ، مرجع سابق ، ص   )٥(



 
مبدأ تعدد درجات التقاضي  ةماهيالفصل الأول                                      

 

٣٠ يييو ررج ب

ى  ة أعل ام محكم ة أم ة أول درج ن محكم ادرة م ام الص تئناف الأحك تهم إس ل م ق لك ه يح بأن

وص  ع نص ق م رار لا يتس ه إق ي ، إلا أن ات التقاض دد درج دأ تع رار لمب ذا إق ة ، وه درج

م ي ل اق الت مانة  الميث ذه الض ان ه ور بش ن قص اق م اب الميث ا ش ي م ك ، ولتلاف رح ذل تش

وق  ة لحق ة الأوربي رار الإتفاقي ى غ ة عل افي للإتفاقي ول إض ع بروتوك ي وض ه يقتض فأن

.                                                             )١(الإنسان يضمن بشكل مباشر مبدأ تعدد درجات التقاضي 

ان  -٤ وق الإنس ي لحق اق العرب ات )٢(الميث دد درج دأ تع اق مب ر الميث م يق ةً  ل : بداي

ن  ة م دول العربي ة ال ة لجامع ان التابع وق الإنس ة لحق ة الدائم ه اللجن ا أقرت ي ، وإنم التقاض

امي  لال ع دة خ ات عدي لال أجتماع ديث  ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢خ ا تح م بموجبه ي ت والت

اء اق وأعط ي ، الميث توى العرب ى المس ان عل وق الإنس ز حق ال تعزي ي مج ة ف ة نوعي ه نقل

ي  ونس ف افتها ت ي أستض ر الت ة عش ة السادس ة العربي لال القم د خ ايو /  ٢٣فأعتم / م

ادة (٢٠٠٤ ي الم ص ف ذي ن ه ١٦، وال ت إدانت ى أن تثب ريء إل تهم ب ل م : "ك ى أنَّ ه عل ) من

ر لال إج ع خ ى أن يتمت انون، عل اً للق ات وفق م ب مانات بحك ة بالض ق والمحاكم اءات التحقي

ة  : .... ة ٧الآتي ام درج انون أم اً للق ن وفق ي الطع ة ف اب جريم ن  بإرتك ه إذا أدي " حق

 قضائية أعلى".

د  ة تتقي مانة إجرائي ي كض ات التقاض دد درج دأ تع لاه أن مب نص أع ن ال ح م يتض

ط ة فق ات الجزائي ً  بالمحاكم ا ه جنائي وم علي تهم محك ون الم دما يك ذا ، أي عن ل ه  ، ولتفعي

ات  ؤتمرات و الأعلان ن الم د م ي العدي ات التقاض دد درج دأ تع ى مب ت  عل د نص نص فق ال

رية  ة المص ؤتمر الجمعي ي : م ؤتمرات ه ذه الم ن ه ده وم اق أو بع ل الميث ادرة قب الص

ام  كندرية ع ي الإس ائي ف انون الجن دد  ١٩٨٨للق دأ تع ذ بمب وب الأخ من وج ذي تض ، ال

ه ي ، كون ات التقاض يه  درج ام قاض ة أم ي المحاكم تهم ف ق الم ية لح زة الأساس د الركي يع

ام  اهرة ع ائي بالق انون الجن رية للق ة المص امس للجمعي ؤتمر الخ ي ، و الم  ١٩٩٢الطبيع

ق  ادرة بح ام الص ي الأحك ي ف ات التقاض دد درج دأ تع رار مب أن إق من ب ذي تض ، ال

دفاع ، و إ ي ال ه ف ية لحق ات الأساس ن التطبيق د م داث يع ن الأح ادر ع روت الص لان بي ع

ام  ة الأول ع ة العربي ؤتمر العدال ات ١٩٩٥م ي سياس رورة تبن ى ض ا ال ذي دع ، وال

اتير  ه الدس ت علي ا نص ذ م ائية لتنفي لطة القض اء الس ياغتها أعض ي ص ارك ف حة يش واض

ي ات التقاض دد درج دأ تع ي مب اء وتبن تقلال القض ن أس وانين م ادة )٣(والق ب الم ، وبموج
                                                           

 .٢١٠، ص  مصطفى محمد عبد الغفار ، مرجع سابق )١(
. ينظر: د حافظ علوان حمادي ١٩٩٧أيلول  ١٥في  ٥٤٢٧أعتمد بقرار مجلس جامعه الدول العربية المرقم  )٢(

 .١٢٨، ص٢٠٠٩، كلية العلوم السياسية، بغداد، ١الدليمي، حقوق الانسان، ط
 . ٧٧ص – ٧٥لمزيد من التفاصيل ينظر: بن أحمد محمد ، مرجع سابق ، ص  )٣(



 
مبدأ تعدد درجات التقاضي  ةماهيالفصل الأول                                      

 

٣١ يييو ررج ب

ي ١ /٣( ه الت ى: ") من ت عل ل  نص ل لك أن تكف اق ب ذا الميث ي ه رف ف ة ط ل دول د ك تتعه

ذا  ي ه ا ف وص عليه ات المنص الحقوق والحري ع ب ق التمت ا ح ع لولايته خص خاض ش

 الميثاق ...."  فأن الدول ملزمة بالأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي .

 

 الفرع الثاني                                         
 أساس مبدأ تعدد درجات التقاضي على المستوى الوطني                

توى  ى المس ي عل ات التقاض دد درج دأ تع انوني لمب اس الق ان ألاس ى بي نعمل عل س

 الوطني من خلال  التطرق للدساتير العراقية اولاً و القوانين العراقية ثانياً.

 في الدساتير العراقيةالتقاضي أولاً: اساس مبدأ تعدد درجات 
ل  ة ويزي ق العدال ه يحق ام كون ن بالأحك ي الطع ي ف ق ف ة الح ن اهمي رغم م ى ال عل

ة  ه فرص وم علي اء المحك لال أعط ن خ حيحها م ائية بتص ام القض ي الأحك كوك ف الش

م درت الحك ي أص ر الت رى غي ة أخ ام محكم واه أم ر دع رى لتنظ اتير )١( أخ ، الا ان الدس

ا ي الأحك ن ف ق الطع ى ح راحة عل نص ص م ت ة ل ات العراقي دد درج دأ تع ق مب ذي يحق م وال

ي ود )٢( التقاض ن وج د م دأ إذ لاب ذا المب ق ه ده لتحقي ي وح ن لا يكف ق الطع ا أن ح ، وبم

ل  ه ك ص علي ا ن نذكر م ي فس ات التقاض دد درج دأ تع ق مب ائي لتحقي درج القض ام الت نظ

 دستور من الدساتير العراقية بخصوص تشكيل المحاكم ودرجاتها وكما يلي :

انون  -١ ام الق ي لع ي العراق در ( :١٩٢٥الأساس ذي ص ن ٢١/٣/١٩٢٥ال ون م ) ويتك

ى  أحتوى عل ائية ف لطة القض ه للس امس من اب الخ ص الب واب، خص رة أب ة وعش مقدم

ثلاث  اكم ل اكم المح ا المح ن خلاله تور م نف الدس لطة، ص ذه الس نظم ه واد ت بعة م س

ية  ة وخصوص ة وديني ناف مدني ه)٣(أص ة تأسيس انون كيفي ال للق م أح اكن ، ث د أم ا وتحدي

ا  ة عليه ة المراقب ذلك كيفي ا و ك دد درجاته امها وتع اتها و اقس يم اختصاص ا وتنظ انعقاده

 .)٤( وتنفيذ احكامها

                                                           
 
، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، ١د. محمد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، ط )١(

 .٢٠٥، ص٢٠٠٣
د علي عبد الله أسود، تأثير الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، تقديم د. محمد   )٢(

 .٢١٤، ص ٢٠١٤روت، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بي١المجذوب، ط
.لمزيد من التفاصيل د. حميد حنون ، مبادى القانون ١٩٢٥) من القانون الاساسي العراقي ٦٩ينظر : المادة ( )٣(

 .٢٢٧ص -٢٢٦، ص٢٠١٢، مكتبة السنهوري ، بغداد ، ١الدستوري  وتطور النظام السياسي في العراق ، ط
 
 .٢٢٧أعلاه . لمزيد من التفاصيل ينظر: المرجع نفسه ، ص) من القانون الأساسي ٧٠ينظر: المادة ( )٤(
 



 
مبدأ تعدد درجات التقاضي  ةماهيالفصل الأول                                      

 

٣٢ يييو ررج ب

ام  -٢ ت لع ي المؤق تور العراق ع )١(١٩٥٨الدس ة وأرب ن مقدم تور م ذا الدس ون ه : يتك

واد  لاث م ت ث م) واختص ام الحك وان (نظ ت عن ه تح ث من اب الثال اء الب واب ، ج ه أب من

ه  اء كون تقلال القض دأ اس ى مب ا إل ن خلاله تور م ار الدس ث أش ائية ، حي لطة القض بالس

ذي  دور ال ة ال ى اهمي ال إل ة الح ير بطبيع ذا يش د وه ي البل دل ف ق الع ة بتحقي ة المختص الجه

يه  د اساس ادئ وقواع من مب رع لتتض اتير تش ون الدس النظر لك لطة ، وب ذه الس ه ه تؤدي

ي ال لطات ف ل الس يم عم يلية لتنظ ام التفص يم الأحك انون تنظ تور للق ال الدس د أح ذا فق د ، ل بل

اتها  ا واختصاص اكم وانواعه يس المح ة تأس ا كيفي ي منه ائيه والت لطة القض ة بالس الخاص

 .)٢(وتعدد درجاتها 

ام  -٣ ت لع ي المؤق تور العراق تة )٣(١٩٦٣الدس ة وس ن مقدم تور م ذا الدس ون ه : يتك

ن  ع م ل الراب تص الفص م) واخ ام الحك وان ( نظ ت عن ه تح ع من اب الراب اء الب واب ج أب

تور  ار الدس لطة، أش ذه الس نظم ه واد ت عة م ى تس وى عل ائية واحت لطة القض اب بالس ذا الب ه

انون تنظ ال للق م أح ات ث ام ودرج دة أقس ى ع م إل اكم تنقس ى أن المح ا إل ن خلاله ذة م يم ه

 .)٤(الأقسام والدرجات 

تور  -٤ ام  ٢٩دس ان لع ت  ١٩٦٤نيس ي المؤق ن : )٥(العراق تور م ذا الدس ون ه يتك

ل  تص الفص م) واخ ام الحك وان (نظ ت عن ه تح ع من اب الراب اء الب واب، ج تة أب ة وس مقدم

ذة ت ه واد نظم عة م ى تس وى عل ائيه واحت لطة القض اب بالس ذا الب ن ه ع م لطة،  الراب الس

ال  م أح ات، ث ام ودرج دة أقس ى ع م إل اكم تنقس ى أن المح ا إل ن خلاله تور م ار الدس إذ أش

 .)٦(للقانون تنظيم هذه الأقسام والدرجات 

ام  -٥ ت لع ي المؤق تور العراق ة : )٧(١٩٦٨الدس ة وخمس ن مقدم تور م ذا الدس ون ه يتك

ع ب ل الراب تص الفص ول اخ ع فص ه ارب ع من اب الراب من الب واب تض ائيه أب لطة القض الس

                                                           
 
 ) (غير ساري المفعول).٧/٢٨/ ١٩٥٨)،بتاريخ ( ٢منشور في جريده الوقائع العراقية ، العدد ( )١(
 
). لمزيد من التفاصيل ينظر : د. رعد ناجي ١٩٥٨) من الدستور العراقي المؤقت لعام (٢٣ينظر: المادة ( )٢(

 .٣٣٧، ص٢٠٠٤، بيت الحكمة، بغداد، ١ت الدستورية في العراق، طالجدة، التطورا
 
)، وسمي بقانون المجلس الوطني ١٩٦٣/٤/٢٥)، بتاريخ ( ٧٩٧منشور في جريدة الوقائع العراقيه، العدد ( )٣(

 ( غير ساري المفعول). ١٩٦٣) لسنه ٢٥لقيادة الثورة، رقم (
 .١٩٦٣ت لعام ) من الدستور العراقي المؤق٨٦ينظر المادة ( )٤(
)، وسمي بقانون المجلس الوطني ١٠/٥/١٩٦٤)، بتاريخ ( ٩٤٩منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ( )٥(

 .١٩٦٤) لسنة ٦١لقيادة الثورة، رقم (
العراقي المؤقت. لمزيد من التفاصيل ينظر: د. رعد  ١٩٦٤نيسان لعام  ٢٩) من دستور ٨٦المادة ( ينظر :) ٦(

 .٣٩٩ناجي الجدة، مرجع سابق، ص
 ) ( غير ساري المفعول).٢٥/٩/١٩٦٨)، بتاريخ ( ١٦٢٨منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد ( ) ٧(



 
مبدأ تعدد درجات التقاضي  ةماهيالفصل الأول                                      

 

٣٣ يييو ررج ب

يم  انون تنظ تور للق ال الدس ا أح ن خلاله لطة، م ذه الس ت ه واد نظم عة م ى تس وى عل واحت

 . )١( اختصاصات المحاكم و اقسامها وتعدد درجاتها

ام  -٦ ت لع ي المؤق تور العراق ة  :) ٢(١٩٧٠الدس ة وخمس ن مقدم تور م ذا الدس ون ه يتك

ات وان (مؤسس ت عن ه تح ع من اب الراب اء الب واب ج ذي  أب ة) وال ة العراقي الجمهوري

ى  أحتوى عل ب ف كل مقتض اء بش اء وج ع بالقض ل الراب تص الفص ول اخ ع فص من ارب تض

اكم و  كيل المح ة تش د طريق انون تحدي ى الق تور إل ال الدس ا أح ن خلاله ط م ادتين فق م

 .)٣(تنظيم اختصاصاتها و تعدد درجاتها 

ام   -٧ راق لع ة الع تور جمهوري تة  )٤(٢٠٠٥دس ة وس ن ديباج تور م ذا الدس ون ه : يتك

ع  ى ارب م إل ة) ومقس لطات الاتحادي وان (الس ت عن ه تح ث من اب الثال اء الب واب ج أب

ا،  واد لتنظيمه لاث م ى ث وى عل ائية واحت لطة القض ث بالس ل الثال تص الفص ول اخ فص

م لطة تتض ذه الس ى أن ه ار إل ائيه و أش لطة القض تقلالية الس ا اس ن خلاله تور م ين الدس ن ب

وع و  ذا التن يم ه انون تنظ ال للق م أح ا، ث ي درجاته ددة ف ا ومتع ي انواعه ة ف اكم مختلف مح

 .)٥( التعدد

ا   ة جميعه اتير العراقي أن الدس اً ب ذكورة آنف تورية الم وص الدس ن النص ح م يتض

ى  ا إل ارت أيض ا أش ه انه م من ذا يفه ريح وه كل ص اكم بش ات المح دد درج ى تع ارت إل أش

ق ت ذي يحق ن ال ق الطع ة ح أن الغاي ابقاً ب ا س ا ذكرن ه وكم ك لإن ي، وذل ات التقاض دد درج ع

ى  رها عل ة عناص ة بكاف رة ثاني ية م رض القض ي ع اكم ه ات المح دد درج ود تع ن وج م

إن  ذا ف ا، وبه ن فيه لال الطع ن خ ك م رة وذل ا اول م لت فيه ي فص ن الت ى م ة أعل محكم

ات التقا دد درج دأ تع ى مب ارت إل د أش ة ق اتير العراقي ع الدس مني جمي كل ض ي بش ض

 واحالت تنظيمه الى القانون.

 

                                                           
 
. لمزيد من التفاصيل ينظر: د. رعد ناجي الجدة، ١٩٦٨ؤقت لعام ) من الدستور العراقي الم٨٠ينظر : المادة ( )١(

 .٤٣٤ص - ٤٣٣مرجع سابق، ص
 )، ( غير ساري المفعول).١٧/٧/١٩٧٠)، بتاربخ ( ١٩٠٠منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد( )٢(
 
ظر: د. صالح جواد . لمزيد من التفاصيل ين١٩٧٠ج) من الدستور العراقي المؤقت لعام /٦٠ينظر: المادة ( )٣(

، كلية القانون، ١الكاظم ود. علي غالب خضير ود. شفيق عبد الرزاق السامرائي، النظام الدستوري في العراق، ط
 .١١٩،ص١٩٨١بغداد، 

 )، ( ساري المفعول).٢٨/١٢/٢٠٠٥)،بتاربخ (٤٠١٢منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد ()٤(
 
النافذ. لمزيد من التفاصيل ينظر: د. عدنان عاجل عبيد،  ٢٠٠٥العراقي لعام  ) من الدستور٨٧ينظر: المادة () ٥(

 . ٢٩٥، ص٢٠١٠، مؤسسة النبراس للنشر والتوزيع، بغداد، ١القانون الدستوري، ط



 
مبدأ تعدد درجات التقاضي  ةماهيالفصل الأول                                      

 

٣٤ يييو ررج ب

 ثانياً : أساس مبدأ تعدد درجات التقاضي في القوانين العراقية 
لال  ن خ ة م وانين العراقي ي الق ي ف ات التقاض دد درج دأ تع اس مب نبين أس س

ات  ول المحاكم انون اص ي وق دادي الملغ ة البغ ات الجزائي ول المحاكم انون اص رق لق التط

 وكما يلي: الجزائية النافذ

ي  -١ دادي الملغ ة البغ ات الجزائي ول المحاكم انون أص ن ) ١(ق انون الطع ذا الق م ه : نظ

واد ( ي الم تئناف ف ادة ٢٢٩ -٢٢٤بالإس دل بالم رون المع ادي والعش اب الح من الب )، ض

ي  ادر ف دادي الص ة البغ ات الجزائي ول المحاكم انون أص ديل ق ان تع ن بي ة م /  ٧/  ٦الثاني

ذلك يك ١٩٢١ ادة (، وب ت الم ي، فنص ات التقاض دد درج دأ تع ر مب ه: "لا ٢٢٤ون أق ) من

ي  ين ف ه المب ى الوج ة ، إلا عل اكم الجزائي ن المح ادرة م رارات الص ام والق تأنف الأحك تس

ادة ( ت الم ة"، وبين وانين المرعي ن الق ره م انون أو غي ذا الق ائز ١/  ٢٢٥ه ام الج ) الأحك

يفت  ات ( أض ام الجناي ي :أحك تئنافها فه ادة (إس ب الم ات بموج ارة الجناي انون ٢عب ن ق ) م

م  ديل رق نة  ٦٣التع ة  ١٩٥٠لس ام الدرج اكم حك ن مح ادرة م نح الص ام الج )، وأحك

ة  ي المحكم تأنفة وه ة المس ا المحكم رة ذاته ت الفق ا بين ة، كم ة أو الثالث ى أو الثاني الأول

ة أو ف ك المحكم اكم أو تل ك الح ه ذل س في ذي جل واء ال ز الل رى لمرك ن الكب ا م ي غيره

ددت  ا وح ام، كم اص أو ع أمر خ ة ب ر العدلي ه وزي أمر ب بما ي رى ، وحس اكم الكب المح

 :) ٢() من المادة ذاتها الأشخاص الجائز لهم إستئناف الأحكام وهم ٢الفقرة (

 الشخص المحكوم عليه في الحكم المستأنف أو من ينوب عنه. -أ

تأن -ب م المس ي الحك رر ف ه بالض وم علي خص المحك ن الش ي أو م دعي الشخص ف أو الم

 ينوب عن كل منهما وبحدود ما له من حقوق.

 المدعي العام أو من ينوب عنه. -ج

ادة (  ب الم تئناف : فبحس راءات الإس وص إج انون  ٣/  ٢٢٥وبخص ن الق ) م

م أو  دور الحك اريخ ص ن ت وم م ر ي ة عش لال خمس تئناف خ تدعاء الإس ديم إس ب تق يج

رة ( ب الفق غ ، وبموج تدعاء ) ٤التبلي ه إس تأنف أو محامي دم المس ا فيق ادة ذاته ن الم م

 : )٣(كتابي الى 

                                                           
 
) ، أصبح نافذ المفعول في ١٩١٨الثاني /  وضع من قبل القائد العام لقوات الإحتلال البريطاني في ( تشرين )١(

 ) . ١٩١٩( كانون الأول / 
، منشورات  ١لمزيد من التفاصيل ينظر: د. كامل السامرائي ، قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي ، ط )٢(

 . ١٢٧ص – ١٢٦، ص  ١٩٦٧مكتبة المثنى، بغداد ، 
، بدون  ١، قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي ، ط لمزيد من التفاصيل ينظر: د. محمد أحمد العمر )٣(

 .١٥٠، ص ١٩٤٨دار نشر ، بغداد ،
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 المحكمة التي أصدرت الحكم. -أ

تئناف -ب ة الإس ة برؤي رى المختص ة الكب ى المحكم ة  أو ال ى المحكم وراً ال ه ف ي تحيل وه

رة ( اً للفق جن فوفق ي الس تأنف ف ان المس ال إذا ك ي ح م، وف درت الحك ي أص ن ٥الت ) م

ى  ه ال و يقدم جن و ه وط بالس أمور المن ى الم تئنافي ال تدعائه الأس دم أس ه يق ا فأن ادة ذاته الم

 .)١(المحكمة التي أصدرت الحكم

رة ( ت الفق ى٦وأوجب اً عل ادة أيض ن ذات الم م  ) م درت الحك ي أص ة الت المحكم

ر  ة بنظ رى المختص ة الكب ى المحكم دعوى ال ر ال ع محض تئناف م تدعاء الإس دم أس أن تق

ة  ى المحكم ب عل ك يتوج د ذل ا، بع تدعاء إليه ول الإس ن وص ام م ة أي لال ثلاث تئناف خ الإس

دعى  ه و الم تهم أو محامي غ الم تئناف أن تبل تدعاء الإس دعوى وأس ر ال ا محض د وروده عن

ا ي إن الع دعي الشخص اموهم والم دوا أو مح رر أن وج ن الض ؤولون ع ه والمس م أو نائب

 .)٢( وجد أو محاميه عن الوقت والمحل المعينين في الأستئناف

دم  د ع رفين وعن ى الط ادى عل رى وين ة الكب كل المحكم ين تتش وم المع ي الي وف

غ ب د تبل ان ق ا إذا ك غ وم ول التبلي ي أص ة ف ر المحكم تأنف تنظ ور المس ي حض ور ف الحض

ين  ل ب ى الأق ام عل ة أي ي ثلاث ور وه ة للحض ة كافي ه فرص ت لدي ا إذا كان ين ، وم وم المع الي

ه  روع لغياب ذر مش د ع م يب ول ول ب الأص غ حس ان مُبل إذا ك ور، ف وم الحض غ وي وم التبلي ي

ى  راض عل ق الأعت تأنف ح ى للمس تئناف ولا يبق ة الأس ة رد عريض رر المحكم ذ تق فعندئ

ق رار ولا ح ذا الق ل  ه ة تأجي رر المحكم غ فتق م يبل ه ل ين أن ال تب ي ح ة، وف تئناف ثاني الأس

ة أن  وز للمحكم ام فيج دعي الع ي أو الم دعي الشخص ور الم دم حض ال ع ي ح دعوى وف ال

وز  ذا لا يج ه ول تأنف علي ون مس تهم فيك راءة الم ال ب ي ح ا، وف تئناف بغيابهم ر الأس تنظ

ر م ه يعتب ه لأن تئناف بغياب ر الأس ة أن تنظ اب للمحكم ة بغي راء المحكم وز إج تهم ولا يج

وال  م لأق تأنف أولاً ث وال المس ة لأق مع المحكم راف تس ور الأط د حض تهم ، وبع الم

تئناف  ديم الإس كلية لتق روط الش دقق الش ا ت ؤلاء فإنه ل ه تماعها لك د أس ه وبع تأنف علي المس

ال  ا والأنتق ال توفره ي ح ا ف ا ، و قبوله دم توفره ال ع ي ح ة ف رر رد العريض ى فتق ال

ة  راءات محكم ن إج راء م اذ أي إج تأنف و إتخ ون المس ع طع دلائل م ات وال ة البين مقارن

 .)٣( أول درجة للوصول الى الحقيقة

                                                           
 
 .٣١٦د. عبد الجليل برنو، مرجع سابق، ص  )١(
 .١٥١ص د. محمد أحمد العمر، مرجع سابق،  )٢(
 . ٣٢١ص – ٣١٩ينظر: د. عبد الجليل برنو ، مرجع سابق ، ص  )٣(
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 : )١( وأخيراً وبعد تداول أعضاء المحكمة فإنها تتخذ أحد القرارات الأتية

ت -أ ة الم ادة محاكم ات أو إع ة التحقيق ر بمتابع تأنف والأم راءة المس رار الب ض ق هم أو نق

 إحالته على المحكمة أو أن  تقرر هي إدانته والحكم عليه وفق القانون .

رارات  -ب د الق ذ  أح ة أن تتخ ة فللمحكم من المحكومي تأنف يتض رار المس ان الق إذا ك

 الأتية :

ة  -١  رار المجرمي ض ق م ، )٢(نق ام  والحك ه أم ادة محاكمت ر بإع تهم أو الأم رأت  الم وتب

 محكمة أول درجة أو إحالته للمحاكمة أمام محكمة كبرى.

ر  -٢  ه بتغيي ديده أو تخفيف ه أو تش و علي ا ه ى م م عل اء الحك ع إبق ة م رار المجرمي ر ق تغيي

 قرار المجرمية أو بدون تغييره.

 تغيير قرار المجرمية . تغيير نوع الحكم على نحو التشديد أو التخفيف أو -٣ 

 تغيير الحكم  المستأنف أو نقضه إذا كان يتضمن ضرراً أو غير ذلك . -ج

 إجراء أي تعديل تراه مناسباً وأصدار القرارات الفرعية .  -د

رقم ( -٢ ة  الم ات الجزائي ول المحاكم انون أص نة ٢٣ق ذ  ١٩٧١) لس ى )٣(الناف : ألغ

ة الج ن محكم ادرة م ام الص تئناف الأحك رة (أس ت الفق ذكرة ٢٨زاء إذ نص ن الم ) م

لطة  اء س د إلغ ي بع ر منطق تئناف غي ذ  بالأس ى أن : " الأخ ه عل ة ب احية الملحق الإيض

ال  ي ح ة ف ادر بجنح م الص ل الحك ه يجع ات ، لأن ي الجناي ر ف ي النظ زاء ف ة الج محكم

ون رى ويك ة الكب دى المحكم ع ل تئناف يق ك أن الاس ة . ذل ادر بجناي م الص ن الحك ل م  أفض

ا  ب عليه ة يعاق ي جريم اً ف ا نهائي ون قراراه ل أن يك ز إذ لا يعق اً للتميي ا تابع قراره

د  ة ق ي جناي رى ف ة كب ن محكم ادر م م الص ين الحك ي ح نوات ،  ف س س الحبس خم ب

ز ،  ة التميي دى محكم زاً ل ه إلا تميي ن في اً للطع ون تابع ات لا يك د العقوب ا أش رض فيه يف

ة الت اط بمحكم وراً أن ين يس ميس ون ول ذلك يك ام . وب تئناف الأحك ي أس ر ف ز النظ ميي

وض   ر مرف و أم د . وه ق واح ة طري ي الجناي م ف ن وللحك ان للطع ة طريق ي الجنح م ف للحك

 .)٤(ولا تبرره المصلحة " 

                                                           
 
، مطبعة المعارف ، ٤، ط ٢، قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي ، جينظر: د. عبد الرحمن خضر ) ١(

 . ٤٠٤ص – ٤٠٣، ص  ١٩٣٢بغداد ، 
 .٣٢٣قرار المجرمية = قرار الإدانة. ينظر: د. عبد الجليل برنو ، مرجع سابق ، ص  )٢(
 (ساري المفعول). ) ١٩٧١/  ٥/  ٣١) ، بتاريخ (  ٢٠٠٤منشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد ( )٣(
 
 قاعدة التشريعات العراقية، متاح على على الموقع الالكتروني الاتي: )٤(
 

https:// iraqld . hjc . Iq.  ١/٨/١٢٠٢تاريخ الزيارة( ) 
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 المبحث الثاني                                        
 مبدأ تعدد درجات التقاضي في إطار القضاء الجنائي الدولي                
د أن   اء بع ة ج ة الدولي اكم الجنائي ي المح ي ف ات التقاض دد درج دأ تع ذ بمب إنَّ الأخ

ادة ( ه الم ت علي ام ١٤نص ية ع ة والسياس الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال ن العه ) م

عبة ا١٩٦٦( ان الش ى بي ث عل ذا المبح ي ه نعمل ف ه س ائية الم)، وعلي ة لقض ختص

تئناف  تئناف  بالإس رة الاس ام دائ ر بأحك ادة النظ ى إع نتطرق إل م س ب الأول، ث ي المطل ف

 في المطلب الثاني.

 

 المطلب الأول                                               
 مختصة بالإستئنافالشعبة القضائية ال                          

ي  ة ف لاحياتها القانوني تئناف وص عبة الاس كيل ش ة تش ب كيفي ذا المطل ي ه ح ف سنوض

 الفرع الأول، ثم سنتطرق إلى توضيح شروط وإجراءات الاستئناف في الفرع الثاني .

 

 الفرع الأول                                                 
 الأستئناف وصلاحياتهاتشكيل شعبة                              

لاحيات  ة ، والص ن جه تئناف م عبة الاس كيل ش ة تش رع كيفي ذا الف ي ه نتناول ف س

 القانونية لشعبة الاستئناف من جهة أخرى، وكالآتي:

ي  ة ف ة الرئاس ل هيئ ن قب تئناف م عبة الأس كيل ش تم تش تئناف: ي عبة الأس كيل ش أولاً: تش

ه ي ب ا تقض اً لم ة وفق ة الدولي ة الجنائي د  المحكم ن بع ت ممك أقرب وق ة وب ة المحكم لائح

ل  ي تمث اة، وه ة قض رئيس و أربع ن ال عبة م ألف الش ة، وتت اة المحكم ل قض اب ك أنتخ

عبة  ة والش عبة الأبتدائي ن الش در م ي تص رارات الت ن الق د م ي العدي ن ف ة الطع جه

ة  ة تس)١(التمهيدي تهم البالغ دة ولاي ة م بهم طيل غلون مناص تئناف يش رة الأس اة دائ ع ، وقض

ط أو  نوات  فق لاث س دة ث ا لم ون أم م يعمل ة فه عبة الأبتدائي اة الش بة لقض ا بالنس نوات، أم س

لاً  ا فع دأو به د ب انوا ق وى ك ال أي دع ين  أكم تئنافية لا )٢(لح عبة الأس اة الش ا أن  قض ، كم

                                                           
 
، دار المنهل اللبناني، بيروت ،  ١الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي ، ط ينٌظر د. خليل حسين ، )١(

 . ٧٨، ص  ٢٠٠٩
، منشورات الحلبي ١ينظر: د. علي جميل حرب ، نظام الجزاء الدولي ، تقديم  د. محمد المجذوب ،  ط )٢(

 . ٤٥٠، ص  ٢٠١٠الحقوفية ، بيروت ،  
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ى  رى، عل عب الأخ ي الش اة ف ة القض ع بقي اوبون م لا يتن تئناف ف عبة الأس ي ش ون إلا ف يعمل

اة ا س قض اوب عك ن التن نعهم م ا يم ك م يس هنال ة فل عبة التمهيدي ة والش عبة الابتدائي لش

س إذا  ة أو العك عبة التمهيدي ة بالش عبة الإبتدائي اة الش د قض ق أح يمكن أن يلتح نهم ف ا بي فيم

دم  رط ع ة بش ي المحكم ل ف ير العم ن س ق حس ا يحق ك م ي ذل ة أن ف ة الرئاس ا رأت هيئ م

روف ن الظ رف م أي ظ اض وب ماح لأي ق ر  الس ة لنظ دائرة الأبتدائي ي ال تراك ف الأش

ة ة التمهيدي ي المرحل دعوى ف ي نظربال ذا القاض ان ه دعوى إذا ك ام ) ١( ال ا أن النظ ، و بم

ن  ي م تلاف دور القاض ن أخ لاً ع ه، فض ين محاكم درج ب د الت دولي لا يعتم ائي ال القض

ام ا ن النظ دولي ع ائي ال ام القض ي النظ ة ف دة القانوني ق القاع ة تطبي داخلي ناحي ائي ال لقض

د  ق القواع ي تطبي ر ف داخلي ينحص ي ال أن دور القاض داخلي ف ائي ال ام القض ي النظ فف

دولي  ائي ال ام القض ي النظ ي ف دور القاض بة ل ا بالنس ة، أم ل دولت ودة داخ ة الموج القانوني

زاع  ل الن ة لح دة قانوني أ قاع د ينش ا ق ط وإنم ق فق ى التطبي ر عل ف لا يقتص و مختل فه

ه؛  روض علي يلية المع د تفص ة قواع وافر في ي لا تت انون عرف دولي ق انون ال ك لأن الق وذل

روط  أن الش ذا ف دولي ، ل ي ال ى القاض ة عل ات المعروض ل المنازع ى ك ا عل هل تطبيقه يس

ي  ائي داخل ب قض ة لمنص روط المطلوب ن الش ف ع ي تختل ائي دول ب قض ة لمنص المطلوب

دولي ي ال ة دور القاض ك لأهمي اة )٢( وذل ي قض ترط ف ة ، فيش ة الدولي ة الجنائي المحكم

فته  ا بص ه وانم ل لدولت فته كممث ه لا بص ارس عمل اد أي أن يم ة والحي لاق والنزاه الأخ

بوهة و  اكن المش اد الأم ن أرتي اة وع وة والمحاب اد والرش ن الفس اد ع ك بالأبتع تقلة وذل المس

انون  ال الق ي مج اءة ف ه كف ون لدي ب أن تك ا ويج ان، كم رية وكتم ه بس ؤدي عمل أن ي

ل ال ة، مث اص المحكم لة بأختص دولي ذات الص انون ال ة والق راءات الجنائي ائي والأج جن

المؤهلات  ع ب اني، وأن يتمت دولي الأنس انون ال ان والق وق الأنس دولي لحق انون ال الق

ه  ه وطلاقت ن معرفت لاً ع ائية، فض ب القض ع المناص ي أرف ين ف ه للتعي ي دولت ة ف المطلوب

ة  و ات المحكم دى لغ ل  بأح ى الأق ةعل ية أو الأنكليزي ة الفرنس ا اللغ ي أم ترط )٣( ه . ويش

الم  ي الع ية ف ة الرئيس نظم القانوني ة ال ل كاف ب تمثي اة حس ار القض تم أختي اً أن ي أيض

ن  دة م ة واح ية دول ن جنس يان م ار قاض تم أختي ادل، وألا ي ي الع ع الجغراف ب التوزي وحس

                                                           
 
/ يوليه /  ١٧نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  ) ،٤/  ٣٩ينُظر: المادة ( )١(

١٩٩٨. 
، دار الجامعة الجديدة ، الأسكندرية  ١ينُظر: د. هاني حسن العشري ، الأجراءات في النظام القضائي الدولي ، ط)٢(

 .٤٧، ص ٢٠١١، 
، دارالنهضة العربية، القاهرة ،  ٢ة لحقوق الأنسان ، طينظر: د. نبيل مصطفى إبراهيم ، آليات الحماية الدولي )٣(

 .١٧٣، ص ٢٠٠٩
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راع الس ق الأقت ن طري ون ع نهم يك ا أن تعيي راف  كم دول الأط اص ال اع خ ي أجتم ري ف

وات  ي أص ة ثلث ى أغلبي نهم عل ل م ل ك د أن يحص راف وبع دول الأط ة لل ة العام للجمعي

 . )١( الدول الحاضرة والمشتركة في التصويت

ام  تقلال ت ون بأس اة يتمتع ع القض أن جمي ة ف اة المحكم تقلال قض وص أس وبخص

ادة ( اً للم ك وفق امهم وذل ي أداء مه ي للمح ٤٠ف ام الأساس ن النظ ع أي ) م لا يخض ة ، ف كم

ا  لطة بم ذه الس ت ه ا كان انوني مهم ه الق تة عمل د ممارس لطة عن اة لأي س ن القض ي م قاض

ن  ه، وم م بموجب ة ويحك ام المحكم ط لنظ ع فق ا يخض ة وأنم يس المحكم لطة رئ ك س ي ذل ف

ائية  ائفهم القض ع وظ ارض م ر يتع اط آخ ة أي نش م مزاول وز له لا يج اة ف ب القض جان

تقلالهم  ى أس ؤثر عل أن وي اة ف د القض تقلال أح ول أس ة ح لت ريب ا حص ال أذا م ي ح ، وف

ي  ترك القاض ى أن لا يش اة عل ة للقض ة المطلق رار الأغلبي ا ق ل به ذه يفص اب ه ة الأرتي حال

ة أن  ة الرئاس تهم فلهيئ اة و تنحي اء القض وص أعف ا بخص رار، أم اذ الق ود بإتخ المقص

و  ب ه ا طل ال أذا م ي ح ه ف ة مهام ن ممارس اض م ي أي ق ا تعف ة ذاته ا أن للهيئ ك ، كم ذل

ي  ة ف ية معين ر بقض ن النظ ي م ي أي قاض ائها أن تنح ة لأعض ة المطلق ن الأغلبي رار م بق

بب  اب س ذا الأرتي ون له ى أن يك ي عل اد  القاض ول حي اب ح ل أرتي ا حص ال أذا م ح

ق أو  ل التحقي خص مح ن الش ام  أو م دعي الع ل الم ن قب ة م دم  للهيئ ب مق ول و طل معق

ذا ة وه ادة ( المحاكم اً  للم اة ٤١طبق زل القض أن ع ة، وبش ي للمحكم ام الأساس ن النظ ) م

يماً  يئاً جس لوكاً س ب س د أرتك ه ق ه أن ت بحق ال أذا ثب ي ح نهم ف د م زل أي أح ن ع ن الممك فم

ى  ادر عل ر ق بح غي ه أص ة أو أن ام المحكم ب نظ ة بحس يماً بواجبات لالاً جس ل أخ ه أخ أو أن

دول الأ ة ال ذ جمعي ه فتتخ ة مهام ة ممارس ري وبأغلبي الأقتراع الس زل ب رار الع راف ق ط

ون  رين ويك اة الأخ ة القض ي اغلبي ن ثلث ادرة م ية ص ى توص اءً عل راف بن دول الأط ي ال ثلث

ي  ق ف ه الح ا ل ة وكم دم قدرت ة أو ع ى خطئ ة عل ي الأدل ة لتلق ة الكامل ي الفرص ذا القاض له

 .)٢(تقديم الدفوع اللازمة وفقاً لقواعد الأجراءات 

عبة  ة وش رة خاص كيل دائ ى تش اج ال ي تحت ام فه ن بالأحك ة طع تئناف كجه الأس

دائرة  كيل ال ر تش ا ، ولا يقتص ة مهامه ا لممارس عبة ذاته اة الش ع قض ن جمي ون م ا تتك به

                                                           
 
ينظر: د. مخلد الطراونة ، القضاء الجنائي الدولي ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد  )١(

 .١٦٧ص  – ١٦٦، ص  ٢٠٠٣الثالث ، السنة السابعة والعشرون ، سبتمبر 
 
لمزيد من التفاصيل ينٌظر د. سلوان علي الكسار ، أختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم ضد  )٢(

 . ٩٧ص – ٩٦، ص  ٢٠١٤، دار آمنة للنشر و التوزيع ، عمان ،  ١الأنسانية ، ط



 
مبدأ تعدد درجات التقاضي  ةماهيالفصل الأول                                      

 

٤٠ يييو ررج ب

ر  كيل دوائ ى تش اج ال ة تحت ائية للمحكم عب القض ل الش ا ك ط وإنم تئناف فق عبة الأس بش

 .)١(خاصة بها لتأدية المهام المناطة بها 

 ً  : صلاحيات دائرة الأستئناف   ثانيا
ادة ( اً للم ارس ٨٣/١وفق ة تم ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس ن النظ ) م

كلية  وعية والش روط الموض وفر الش د أن تت ا بع لاحياتها ووظائفه تئناف ص رة الأس دائ

ات  د الأثب ة وقواع د الأجرائي ة والقواع ام المحكم ي نظ ا ف وص عليه تئناف المنص للأس

ا  ون له ة فيك دائرة الأبتدائي لطات ال ع س ادة ()٢(جمي ا الم لطات بينته ذه الس ن ٦٤، وه ) م

تئناف  رة الأس لاحيات دائ ن ص إنَّ م ذكورتين ف ادتين الم ى الم تناداً ال ه فأس ام  وعلي النظ

 الآتي:        

ن  -١ و م ي ج د ف ريعة وأن تنعق ة وس ا عادل ة أمامه ون المحاكم دائرة أن تك ل ال تكف

 .)٣(وق المتهم والمراعاة الواجبة لحماية المجني عليهم والشهود الأحترام التام لحق

اً  -٢ ان ذك لازم ة إذا ك ل المحاكم ا قب رة م ى دائ ة ال ائل الأولي ل المس دائرة أن تحي لل

ذه  ة ه رورة أحال د الض ا عن وز له ادل ، ويج ال وع و فع ى نح ا عل ل به يير العم لتس

 .)٤(حاكمة تسمح ظروفه بذلك المسائل الى أي قاض آخر من قضاة شعبة ما قبل الم

ر  -٣ ى أكث ة ال تهم الموجه ل ال م أو فص رر ض راف أن تق ار الأط د أخط دائرة بع وز لل يج

 .)٥(من متهم 

 :)٦(على الدائرة عند إحالة القضية إليها القيام بما يلي -٤

و  -أ ى نح دابير عل ير الت هيل س ة لتس دابير اللازم ذ الت راف و أن تتخ ع الأط داول م أن تت

 وسريع.عادل 

 أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب أستخدامها في المحاكمة. -ب

ك  -ج  ه وذل ف عن بق الكش م يس ي ل ات الت ائق أو المعلوم ن الوث ف ع ريح بالكش ا التص له

 قبل بدء المحاكمة بوقت كاف لإجراء التحضير المناسب للمحاكمة .

                                                           
 
،  ١د. ضاري خليل محمود و باسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة ، ط  )١(

                                                            . ٦٣، ص  ٢٠٠٣بيت الحكمة ، بغداد ، 
، ٢٠١٠، دار المنهل، بيروت، ١ب، طد. علي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي، تقديم د. محمد المجذو  )٢(

 .٢٣٩ص
، ٢٠٠٦، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، ٤ينظر: المستشار شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية، ط )٣(

 .٢٤١ص - ٢٤٠ص
 ،٢٠٠٨، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١، ط ، المحكمة الجنائية الدوليه الجنائية د. أمير فرج يوسف  )٤(

 .٢٨٧ص
 .٢٤١المستشار شريف عتلم، مرجع سابق، ص   )٥(
 .٢٢٩د. خليل حسين، مرجع سابق، ص  )٦(



 
مبدأ تعدد درجات التقاضي  ةماهيالفصل الأول                                      

 

٤١ يييو ررج ب

 : )١(القيام بما يليللدائرة عند أضطلاعها بوظائفها أثناء المحاكمة أو قبلها  -٥

ادة  -أ ي الم ا ف وص عليه ة المنص ل المحاكم ا قب رة م ائف دائ ن وظ ة م ة أي وظيف ممارس

)١١ /٦١.( 

ة  -ب ن الأدل ا م تندات وغيره ديم المس هادتهم وتق م بش هود وإدلائه ور الش ب حض طل

ام  ي النظ وص ف و منص ا ه اً لم رورة وفق ة الض ي حال دول ف اعدة ال ك بمس ون ذل ويك

 للمحكمة .الأساسي 

 أتخاذ ما يلزم لحماية المعلومات السرية . -ج

ي  -د  ة والت ل المحاكم ا  قب م جمعه ي ت ة الت ى الأدل افة ال رى بالأض ة أخ ديم أدل ر بتق الأم

 عرضها الأطراف أثناء المحاكمة . 

 أتخاذ مايلزم لحماية المتهم والشهود والمجني عليهم .-هـ 

 . الفصل في أية مسائل أخرى ذات صلة  -و

ض  -٦ اد بع دائرة أن تقررأنعق وز لل ه يج ة ، إلا أن ات علني ي جلس ة ف د المحاكم تعق

ادة ( ي الم ة ف راض المبين رية للأغ ة س ي جلس راءات ف ات ٦٨الإج ة المعلوم ) أو لحماي

 .)٢( السرية التي يتعين تقديمها كأدلة

ق  -٧ ات تتعل ة توجيه اء المحاكم در أثن ة أن يص رأس الجلس ذي ي ي ال وز للقاض ير يج بس

 .)٣(الأجراءات، بما في ذلك ضمان سير هذه الأجراءات سيراً عادلاً نزيهاً 

بق وأن  -أ  -٨ ي س تهم الت تهم ال ى الم و عل ة أن تتل ة المحاكم ي بداي دائرة ف ى ال عل

ة  ه الفرص تهم وتعطي ة ال تهم لطبيع م الم ن فه د م ة وأن تتأك دائرة التمهيدي دتها ال اعتم

 .)٤() أو للدفع بأنه غير مذنب ٦٥( للإعتراف بالذنب وفقاً للمادة

دبير   -ب ير الت ق بس ة تتعل اء المحاكم ات أثن دار توجيه ة أص رأس الجلس ذي ي ي ال للقاض

ة  ديم أدل راف تق ن للأط اً، ويمك ادلاً ونزيه يراً ع دبير س ذه الت ير ه مان س ك ض ي ذل ا ف بم

 .)٥(وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة و لتوجيهات القاضي الذي يرأس الجلسة 

 

                                                           
 
، منشورات ٢، ج١د. علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي، الموسوعة الجزائية الدولية، ط )١(

 .٢٩٠، ص٢٠١٣الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 .٢٩١، صالمرجع نفسه   )٢(
، ٢٠٠٩،  ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية١، ط ، المحكمة الجنائية الدولية هليلد. فرج علواني  )٣(

 .٢٩٣ص
 .٢٣١ -٢٣٠ينظر: د. خليل حسين، مرجع سابق، ص  )٤(
 
 .٢٣١المرجع نفسه، ص  )٥(



 
مبدأ تعدد درجات التقاضي  ةماهيالفصل الأول                                      

 

٤٢ يييو ررج ب

ي  -٩ ا يل ا بم اء ذاته ن تلق راف أو م د الأط ب أح ى طل اء عل ام بن لطة القي دائرة س ون لل يك
)١( : 

 الفصل في قبول الأدلة المقدمة إليها . -أ 

 أتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة . -ب 

اً  -١٠ اً دقيق من بيان ة يتض جل بالمحاكم داد س دائرة إع ل ال جل تكف ولى المس الأجراءات يت ب

 . )٢(أستكماله و الحفاظ عليه 

 

ة  فها مرجعي دائرة بوص ع ال ب م رى تتناس لاحيات أخ لاحيات ص ذه الص اف له ويض

اء أو  رر إلغ ي أن تق تئناف ف دائرة الأس ق ل ة الح ام المحكم نح نظ د م رة ، فق ائية أخي قض

ة دائرة الأبتدائي ن ال ادر ع م الص ديل الحك ا أن  تع اة و إم لطة مقاض ا كس ارس حقه وتم

م  ديل الحك لاحيتها بتع ة ، إلا أن ص ة مختلف رة ابتدائي ام دائ دة أم ة جدي إجراء محاكم أمر ب ت

ت ال إذا أس ي ح دة ف دان أمقي ن الم ة ع ام نياب دعي الع ن الم دان أوم ل الم ن قب م م نف الحك

ر ث يض د بحي و أش ى نح م عل دل الحك تئناف أن تع دائرة الأس وز ل لا يج دان  ف لحة الم بمص
)٣(. 

 

 الفرع الثاني                                               
 شروط وإجراءات الإستئناف                                

راءات  م إج ن ث تئناف أولاً، وم روط الاس ان ش ى بي رع إل ذا الف ي ه نتطرق ف س

 الاستئناف ثانياً.

 

 أولاً : شروط الأستئناف 
ا    ق له ي يح ات الت تئنافها و الجه ائز أس ام الج تئناف بالأحك روط الأس دد ش تتح

 الأستئناف و أسباب الأستئناف وهي كما يلي : 

                                                           
 
 .٢٩٤د. فرج علواني هليل، مرجع سابق، ص  )١(
 
 .٢٩٠مرجع سابق، صد. علي جميل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي،  )٢(
 
) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لمزيد من التفاصيل ينظر: د. علي عبد القادر ٨٣ينظر: المادة ( )٣(

 .٣٥١، ص٢٠٠١، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ١القهوجي، القانون الدولي الجنائي، ط



 
مبدأ تعدد درجات التقاضي  ةماهيالفصل الأول                                      

 

٤٣ يييو ررج ب

ة  -١ ة و العقوب راءة والأدان ام الب بة لأحك ادة ()١(بالنس ب الم ادرة بموج ن ٧٤، الص ) م

تئنافها وز أس ة يج ي للمحكم ام الأساس باب  النظ د الأس ود أح د وج ام عن دعي الع ل الم ن قب م

 : )٢( الأتية

 الغلط الأجرائي -أ

 الغلط في الوقائع  -ب

 الغلط في القانون  -ج

 عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة  -د

ا أي  اف له باب ويض نفس الأس ام ل ذه الأحك تأنف ه اً أن يس دان أيض خص الم ق للش ويح

ة س نزاه ر يم بب آخ ة الإ س رارأو موثوقي راءات أو الق ارة ( أي  )٣(ج ن عب تنتج م ، نس

ر ال لا الحص بيل المث ى س باب وردت عل أن الأس بب) ب ط  س دان فق تئناف الم بة لأس بالنس

 دون المدعي العام . 

دان    ام أو الم دعي الع ل الم ن قب ها م تئناف بعض وز أس رارات فيج بة للق ا بالنس أم

   -او الدولة المعنية وهذه القرارات هي :

 .)٤( قرارات المتعلقة بالأختصاص أو المقبوليةال -أ

اة  -ب ق أو المقاض ل التحقي خص مح ن الش راج ع ض الإف نح أو رف ة بم رارات المتعلق الق
)٥(. 

                                                           
 
) من النظام الأساسي ٥الأحكام التي تصدرها المحكمة ضد المدان بأحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( )١(

 -٢السجن المؤبد وهذه العقوبة تكون مبررة بالخطورة الأجرامية البالغة وبظروف المتهم الخاصة .  -١ -: هي
 -٤عة لعقوبة السجن وليست كعقوبة أصلية .الغرامة ، على أن تكون تاب -٣) سنة .٣٠السجن مدة لاتزيد على (

مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة دون المساس بحقوق 
بالأضافة للجزاء الجنائي فالمحكمة تأمر بجزاء مدني لجبر الأضرار التي لحقت  -٥الطرف الثالث الحسن النية . 

لجزاء يتضمن رد الحقوق والتعويض ورد الأعتبار . ينظر: د. علي يوسف الشكري ، القضاء بالمجني عليهم وا
. لمزيد من التفاصيل  ٢١١  -٢١٠، ص ٢٠١١، دار الثقافة للنشر ، عمان ،  ٢الجنائي الدولي في عالم متغير، ط

.  ١٠٦، ص ٢٠١٨ ، دار السنهوري ، بيروت ، ١ينظر: : د. هاتف المحسن ، القضاء الجنائي الدولي ، ط
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،  ١وأيضاً د.طلال ياسين ود. علي جبار ، المحكمة الجنائية الدولية ، ط

 . ٢٧٧، ص  ٢٠٠٩عمان، 
(2) Dominic mcgoldrick ،peter rowe ،eric donnelly ،the permanent international criminal 
court  ،publishing:oxford and portland oregon , 2004, p 313. 
 

 .٢٨٥أمير فرج يوسف، مرجع سابق، ص )٣(
/أ ) ، من النظام الأساسي للمحكمة. لمزيد من التفاصيل ينظر : د. عصام عبد الفتاح  ١/ ٨٢المادة (ر : ينظ )٤(

 .٣٦١، ص٢٠٠٨، دار الجامعة الجديدة، مصر، ١مطر، القضاء الجنائي الدولي، ط
 
/ ب) ، من النظام الأساسي للمحكمة. لمزيد من التفاصيل ينظر: د. محمود شريف  ١/  ٨٢ينظر: المادة ( )٥(

 . ٨٢، ص   ٢٠٠٤، دار الشروق ، القاهرة ،  ١بسيوني ، المحكمة الجنائية الدولية ، ط 



 
مبدأ تعدد درجات التقاضي  ةماهيالفصل الأول                                      

 

٤٤ يييو ررج ب

ة  -ج ى عدال راً عل أثيراً كبي ؤثر ت أنها أن ت ن ش ألة م ى مس وي عل ي تنط رارات الت الق

دائرة  رى ال ة وت ة المحاكم ى نتيج راءات أو عل ير الإج رة وس اذ دائ ة أن أتخ الأبتدائي

ى ؤدي ال ن أن ي أنها يمك اً بش راراً فوري تئناف ق ير  الإس ي س ر ف دم كبي ق تق تحقي

 .)١( الإجراءات على أن يقدم الأستئناف بإذن من الدائرة التمهيدية

ي  -د ق ف ة للتحقي راءات معين اذ إج ام بإتخ دعي الع نح الإذن للم ة بم دائرة التمهيدي رار ال ق

ذ رف، وال ة ط ب دول د طل ة بع ذه الدول ل ه ن قب تعجل م اس مس ى أس تئنافه عل وز إس ي يج

 .            )٢(الإذن من الدائرة التمهيدية 

ق  -ه ام للتحقي دعي الع ه الم ذي يطلب اء إلإذن ال ن أعط اع ع ة بالأمتن دائرة التمهيدي رار ال ق

ام بع دعي الع ل الم ن قب تعجل م اس مس ى أس تئنافه عل وز اس ذي يج رف. وال ة ط ي دول د ف

 .)٣(طلب الأذن من الدائرة التمهيدية 

ية  -و ر أساس ي تعتب ة الت ى الادل اظ عل دابير للحف ض الت اذ بع ة بإتخ دائرة التمهيدي رار ال ق

ك  ام ذل دعي الع ب الم ا  (أي دون أن يطل ادرة منه ادر بمب ه الص اء المحاكم دفاع أثن لل

د باب لع ود أس دم وج ى ع ول ال ه والوص اور مع راء التش د إج ا)، وبع ي منه ك فه ه ذل م طلب

ام  تئنافه أم ام أس دعي الع ق للم ه يح ة إلا أن ذه الحال ي ه رار ف ذا ق اذ هك ا اتخ از له وان ج

 .                           )٤(دائرة الاستئناف وعلى أساس مستعجل 

اءً  -ز ة بن ة معين ي دول ق ف ن التحقي ام ع دعي الع ازل الم أن  تن ة بش دائرة التمهيدي رار ال ق

ا الم ى طلبه ي عل ا ف ع رعاياه ها م ق  بنفس رت التحقي ا أج ة بأنه ا للمحكم د تبليغه ه بع دم ل ق

ادة ( ي الم ا ف وص عليه رائم المنص دى الج كل إح ي تش ال الت هر ٥الأفع لال ش ك خ ) و ذل

ا  التحقيق فيه ة ب دائرة التمهيدي ن ال ب الاذن م د طل ام بع دعي الع عار الم تلامها إش ن إس م

 .)٥(أو من المدعي العام وعلى أساس مستعجل ،فيجوز استئنافه من قبل هذه الدولة 

تمرار  -ح ي بأس ام والقاض دعي الع ب الم ى طل اءً عل ادر بن ة الص دائرة الابتدائي رار ال ق

روف  ي الظ ون ف ك يك تئناف وذل ي الاس ت ف ين الب ه لح ت تبرأت ذي تم خص ال از الش احتج

                                                           
 
ذه القرارات ينُظر: د.سعد /د) ، من النظام الأساسي للمحكمة. لمزيد من التفاصيل عن ه ١/  ٨٢ينُظر: المادة ( )١(

، مطابع  شهداء الشرطة  ١عدنان الهنداوي ، المحكمة الجنائية الدولية حاضر ومستقبل القانون الجنائي الدولي ، ط
 .١٨٢، ص  ٢٠١٥،بغداد ،

 . ٢٤٠د.علي جميل حرب ، القضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  )٢(
 .٢٥٦المستشار شريف عتلم، مرجع سابق، ص )٣(
 .                             ٣٦١لمزيد من التفاصيل ينظر : د. عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص) ٤(
) من النظام روما الأساسي. لمزيد  من التفاصيل ينظر : علي جميل حرب، القضاء ١٨/٢/٤ينظر: المادة ( )٥(

 .٢٤١الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص
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خص  روب الش ر له ال الكبي ا الأحتم ور منه ض الأم اة بع تثنائية ولمراع بة الاس و نس

 .)١( خطورة الجريمة المنسوبه إليه ونسبة نجاح الاستئناف

ادة ( ب الم ادر بموج ر الص رارات الأم ذه الق اف له ي ٧٣يض ام الأساس ن النظ ) م

انوني  ل الق ل الممث ن قب ون م تئنافه يك ة، إلا أن اس رار مادي ه أض تج عن ة إذا ن للمحكم

 . )٢( للمجني عليهم أو الشخص المدان أو المالك الحسن النية

ة  ة الجنائي ن المحمك ادرة م رارات الص ام والق ر الأحك ن ذك اء م د الأنته وبع

اكم  ن المح ادرة م ام الص ى الأحك اً ال ارة أيض ي الإش تئنافها، ينبغ ائز أس ة الج الدولي

ي  ة ه اكم الوطني ا أن المح تئنافها ، وبم ة أس دى إمكاني ان م ة لبي رائم الدولي ي الج ة ف الوطني

اص احبة الأختص ع  ص ي تق ك الت ة تل ة وخاص رائم الدولي ن الج ة ع يل بالمحاكم الأص

ام  ل الأحك ي ك ه ف ذ ب د تأخ تئناف أو ق ام الأس دول بنظ ض ال ذ بع د لا تأخ ا ، وق ى أقليمه عل

زاً  ا تميي ن به ن الطع ة ممك ام نهائي ذه أحك ون ه ات فتك ي الجناي ادرة ف ام الص دا الأحك ع

ى   ر عل ة تقتص باب معين ود أس اس وج ى أس ط وعل ة فق انون أو تأويل ق الق ي تطبي أ ف الخط

ية  ي الأساس ات التقاض ن درج ة م دان درج رم الم ا يح ائع ، مم ي الوق أ ف دون الخط

أ  ى  الخط س عل ي تؤس تئناف الت ة الأس ي درج ة وه ة الدولي ة الجنائي ي المحكم ودة ف الموج

راءات  ي الأج ة )٣(ف ام الوطني تئناف ألأحك وز أس ه لا يج ك إلا أن ن ذل رغم م ى ال ، وعل

ك  ة وذل ة الدولي ة الجنائي تئناف للمحكم رة الأس ام دائ ة أم رائم الدولي ي الج ادرة ف الص

ادرة  ام الص ط للأحك تئناف فق از الأس ة أج ي للمحكم ام الأساس و أن النظ ببين: الأول ه لس

ادة  ب الم ة  ٧٤بموج دائرة الأبتدائي ن ال ادرة م ط الص ي، أي فق ام الأساس ن النظ م

و أن ال اني ه ا الث ة، أم اكم للمحكم ن للمح ة طع ت محكم ة ليس ة الدولي ة الجنائي محكم

درج  من الت دخل ض ي لا ت ذلك فه دول وب داخلي لل انوني ال ام الق اً للنظ ة وفق الداخلي

ه  انون دولت ي ق ودة ف ن الموج رق الطع ط ط لك فق دان يس ان الم ة ف داخلي، وعلي ائي ال القض

 .)٤( والتي قد تقتصر في بعض الدول على التمييز فقط

                                                           
 
 .٢٥٥مرجع سابق، صالمستشار شريف عتلم،  )١(
 
: بصائر علي محمد البياتي ، لمزيد  من التفاصيل ينظر) ، من نظام روما الأساسي ، ٨٢/٤ينٌظر: المادة ( )٢(

حقوق المجني عليه أمام المحكمة الجنائية الدولية ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 
 .٢٩٣، ص٢٠٠٢

،  ٢٠٠٧، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ٢عمر ، الحكم القضائي الدولي ، ط ينٌظر: د. حسين حنفي  )٣(
 .٥٣٩ص  - ٥٣٨ص

 
 . ٥٤٠ص  - ٥٣٩ينٌظر: المرجع نفسه ، ص  )٤(
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 إجراءات الإستئناف  ثانياً :  
دة (         ب القاع رر فحس ر الض رار جب م ولق بة للحك د ١٥٠بالنس ن القواع ) م

ات  د الأثب ة و قواع اه )١(الإجرائي د أقص ي موع جل ف ى المس تئناف ال ار الأس دم إخط ، يق

ن  ادر م م الص القرار أو الحك تئناف ب دم الأس رف مق ار الط اريخ إخط ن ت اً م ين يوم ثلاث

دائرة التمهي د ال ه عن بب وجي ة لس د المهل تئناف تمدي دائرة الأس وز ل ة، ويج ة للمحكم دي

رار أو  بح الق تئناف يص ب الأس دم طل م يق دها إذا ل تئناف ، بع دم الأس ن مق ب م ديم طل تق

جل  وم المس تئناف يق ار الأس ديم إخط د تق اً ، وعن ة نهائي دائرة التمهيدي ن ال ادر م م الص الحك

رة الأ ى دائ ة ال جل المحاكم ة س ي بإحال اركت ف ي ش راف الت ع الأط ر جمي م يخب تئناف ث س

تئناف  ار بالأس ديم إخط م  تق د ت ه ق ة بأن دائرة التمهيدي ام ال ة أم راءات القانوني ، )٢(الأج

اريخ  ا، ت ية ورقمه م القض من: أس ة تتض ق عريض ن طري تئناف ع ار بالأس ون الإخط ويك

م  ل الحك مل ك تئناف يش ان الأس ا إذا ك راءة ، م ة أو الب م الإدان راً حك ه وأخي زءاً من أو ج

عين  لال تس تئناف خ ة للأس ة داعم تأنف وثيق ودع المس ك ي د ذل وخي، وبع راء المت الأج

تئناف،  باب الأس تئناف (أس وغات الأس من مس الحكم وتتض ار ب اريخ الإخط ن ت اً م يوم

ة  اوز مئ ى أن لاتتج تئناف) عل باب الأس ا أس تند إليه ي تس ة الت ة أو الوقائعي ج القانوني الحج

فحة ،  عار ص اريخ الإش ن ت اً م تين يوم لال س اً خ ودع جواب ارك أن ي ق لأي مش ويح

تئناف  باب الأس ن أس بب م ل س ى ك رد عل واب ال من الج تئناف ويتض ة للأس ة الداعم بالوثيق

ان  ا إذا ك راض ، م باب الأعت ي ، أس املاً أو جزئ راض ك ان الأعت ا إذا ك دة، م ى ح عل

زء  ى ج وخي أو عل راء المت ل الإج ى ك راض عل ة الأعت ة الداعم باب القانوني ه، الأس من

ى أن لا  ه عل تعين ب ر يس انون آخ لة وأي ق نظم ذات الص واد و ال منة الم واب والمتض للج

تأنف  أمر المس تئناف أن ت دائرة الأس ك ل د ذل فحة ، بع ة ص واب مئ فحات الج اوز ص تتج

فحة، ين ص رد خمس اوز ال ى أن لايتج ا ، عل ي أمره ددها ف ي تح دة الت لال الم داع رد خ  بإي

ام  دعي الع ن الم تئناف م ديم أس ال تق ي ح ه ف ة فأن تئنافات المقدم د الأس رض توحي ولغ

ر  دم أكث ال إذا ق ي ح ة و ف تئنافات المرفوع ع الأس دعم جمي دة ت ة موح دم وثيق ه ان يق فعلي

ا و  داً لجميعه اً موح دم جواب ام أن يق دعي الع ى الم تئناف فعل ة للأس ة داعم تهم وثيق ن م م

                                                           
 
من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في  مذكرة تفسيرية  أعتمدت )١(

، فهي وسيلة لتطبيق النظام   ٢٠٠٢أيلول / سبتمبر ١٠الى  ٣دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 
ر: المستشار شريف عتلم، وتابعة له في جميع الحالات و الهدف منها تدعيم أحكامه. لمزيد  من التفاصيل ينظ

 .٤٤٩مرجع سابق، ص
) ، من القواعد الإجرائية و قواعد الأثبات. لمزيد من التفاصيل ينظر: فرج علواني ١٥١و ١٥٠ينٌظر: القاعدة ( )٢(

 . ٢٥٤هليل، مرجع سابق، ص
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دعي يك أن رد الم اً ف دة أيض ة الموح فحات الوثيق اوز ص ى لا تتج داً عل ون رداً موح

اف  فحة مض ة ص د المئ واب الموح فحات الج د ولا ص تئناف واح ن أس ر م ة لأكث الداعم

لا  دة ف ردود  الموح فحات ال ا ص افي و إم رر إض تهم أو مب ل م ن ك فحة ع ين ص ا أربع إليه

رر تهم أو مب ل م ن ك فحة ع رين ص ا عش اف إليه فحة مض ين ص اوز الخمس افي  تتج إض
)١(. 

ي لا  رارات الت م الأول الق مين القس ى قس ي عل رى فه رارات الأخ بة للق ا بالنس وأم

ب إذن  ي تتطل رارات الت اني الق م الث تئنافها والقس ة لإس دائرة التمهيديه ن ال ب إذن م تتطل

ون  ا تك رارات فإجراءاته ن الق م الأول م بة للقس تئنافها، فبالنس ة لإس دائرة التمهيدي ن ال م

س إ س نف تئناف نف ة الأس ديم عريض ط فتق دد فق أختلاف الم م ب تئناف الحك راءات أس ج

تئناف  ة الأس ديم وثيق ي وتق القرار المعن ار ب اريخ الإخط ن ت ام م ة أي لال خمس ون خ يك

ة  ي والأجاب القرار المعن عار ب اريخ الأش ن ت اً م رين يوم د وعش لال واح ون خ ة يك الداعم

ن اً م رين يوم د وعش لال واح ون خ ة تك ى الوثيق رار  عل دا ق ة  ع عار بالوثيق اريخ الأش ت

ام  ة أي لال خمس ون خ تئناف  يك ة الأس ديم عريض تهم فتق ن الم راج ع ض الإف نح أو رف م

بعة  لال س ون خ تئناف يك ة للأس ة الداعم ديم الوثيق ي وتق القرار المعن ار ب اريخ الإخط ن ت م

اريخ  ن ت ام م ة أي لال خمس ا خ ة عليه القرار والأجاب عار ب اريخ الأش ن ت ام م عار أي الأش

لال  ون خ ة يك ديم العريض ا فتق ادرة منه ادر بمب ة الص دائرة التمهيدي رار ال ة، وق بالوثيق

لال  تئناف خ ة للأس ة الداعم ديم الوثيق ي وتق القرار المعن ار ب اريخ الإخط ن ت ومين م ي

اريخ  ن ت ومين م لال ي ا خ ة عليه ي والإجاب القرار المعن عار ب اريخ الأش ن ت ام م ة أي أربع

عار بالوثيق دائرة الأش ن ال ب إذن م ي تتطل رارات الت ن الق اني م م الث ا القس ة ، وأم

اذ  ام بإتخ دعي الع اء الإذن للم ن إعط اع ع نح أو الامتن رار الم ي (ق ة وه التمهيدي

ام  دعي الع ازل الم أن تن ادر بش رار الص رف والق ة ط ي دول ق ف ة للتحقي راءات معين إج

دائرة الاب رى ال رار ت ة وأي ق ة معين ي دول ق ف ن التحقي ه ع تئنافه لأن رورة إس ة ض تدائي

دة ( ب القاع راءات، فحس ير الإج ة وس ق العدال ى تحقي ؤثر عل د ١٥٥ي ن القواع ) م

ة  دائرة التمهيدي ى ال تئناف ال ب إذن بالأس ديم طل ب تق ات يج د الأثب ة  وقواع الإجرائي

ا  ية ورقمه وان القض من عن ي  يتض القرار المعن لان ب اريخ الأع ن ت ام م ة أي لال خمس خ

باب  ة والأس لال ثلاث ب  خ ى الطل رد عل اركين ال ة و للمش ة الداعم ة أو الوقائعي القانوني

                                                           
 
 ٤٠ص -٣٨ص ،٢٠٠٨، بدون مكان طبع ، ١ينٌظر: أيمن راشد ، القضاء الجنائي الدولي وحقوق الإنسان ، ط )١(
. 
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تئناف  ة للأس ة الداعم تأنف الوثيق دم المس نح الإذن يق د م ه وبع عار ب اريخ الأش ن ت ام م أي

ام  رة أي لال عش ا خ ة عليه ون الأجاب رار الأذن وتك ه بق اريخ تبليغ ن ت ام م رة أي لال عش خ

ة  عار بالوثيق اريخ الأش ن ت ى )١(م ل عل تئناف أو حص اراً بالأس دم إخط ن ق ل م وز لك ، ويج

ديم  ك بتق م  وذل دور الحك ل ص ت قب ي أي وق تئناف ف ف الأس تئناف أن يوق إذن بالأس

ذا  رى به راف الأخ جل للأط غ المس تئناف وتبلي ف الأس جل بوق ى المس ي ال ار خط إخط

 .)٢(الإخطار

تئناف   تمرار الأس ال أس ي ح رارات  وف ام والق ذ الأحك اف تنفي ه أيق ب علي لا يترت ف

ه  ا ، إلا أن ن فيه ن الطع رغم م ى ال ذ عل ا تنف ل أنه ة فالأص دائرة الأبتدائي ن ال ادرة م الص

د  ب القواع تئناف حس دم الأس ن مق ب م ى طل اءً عل ا بن ر بأيقافه تئناف الأم دائرة الأس ل

 . )٣( الأجرائية وقواعد الأثبات

راءات ا بة لاج ا بالنس دائرة أم لطات ال ل س ع بك ا تتمت ن خلاله ي م دائرة والت ل

ت  د أرتكب ة ق دائرة الأبتدائي افها أن ال ي عنداكتش ا ، فه نا إليه بق تعرض ي س ة الت الأبتدائي

ق  ة وتطبي دائرة الأبتدائي ة لل ائج الوقائعي ة النت وم بمراجع انون، تق ق الق ي تطبي ئاً ف أ ناش خط

وار ة ال ى الأدل حيح عل انوني الص ار الق ت المعي ا إذا كان دد م ة لتح جل المحاكم ي س دة ف

ى  ذا لا يرق أن ه ك ف ع ذل ة ، وم ن في ذي طع ائعي ال تنتاج الوق ة أم لا بالأس ها مقتنع ي نفس ه

ط  ار فق ر الأعتب دائرة بنظ ذ ال ا تأخ د وإنم ن جدي ة م جل المحاكم ة س توى مراجع ى مس ال

ار  ة والمش دائرة الأبتدائي ل ال ن قب م م ي الحك ا ف ار إليه ة المش راف الأدل ل الأط ن قب ا م له

 ).٤(ولها أيضاً قبول أدلة جديدة 

ة  راءات المحاكم ادة إج ة بإع ت ملزم تئناف ليس رة الأس أن دائ وال ف ل الأح ي ك وف

ا  ة ومنه راءات اللازم ل الإج اذ ك لاحية إتخ ا ص ا له ة وإنم دائرة التمهيدي بق  ال ي س الت

ق ب ألة تتعل ادة مس راف وإع ن الأط دة م افية أو  جدي ة إض ب أدل دائرة طل ى ال ائع ال الوق

ية ن القض ة ع رة تام وين فك ك لتك ائج  وذل ا بالنت ا وأخباره ت فيه ة للب لاً )٥( التمهيدي ، فض

                                                           
 
 .٤٥ص – ٤٤ينٌظر: أيمن راشد ، مرجع سابق ، ص  )١(
) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. لمزيد من التفاصيل ينظر: المستشار شريف ١٥٧ينظر: القاعده ( )٢(

 .٢٥٦عتلم، مرجع سابق، ص
التفاصيل ينظر : د. عصام عبد الفتاح مطر،القضاء  ) من النظام الأساسي. لمزيد  من٨٢/٣ينظر: المادة () ٣(

 .٣٦١الجنائي الدولي ، مرجع سابق، ص
(4) Jose doria ،peter gasser،cherif bassiouni ،the legale regime of the international criminal court 
،(martinus nijhoff publishers : leiden boston 2009)   ،p954-p955. 

  
، ٢٠٠٦، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،  ١ينٌظر: د. فيدا نجيب حمد ، المحكمة الجنائية الدولية ، ط) ٥(

 . ٢٠٥ص  – ٢٠٤ص 
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د  اك أح أن هن ة ب م العقوب تئناف حك ر أس اء نظ فت أثن ا أكتش دائرة إذا م إنَّ لل ك ف ن ذل ع

ادة ( ي الم واردة  ف باب ال اً أو ج ١/  ٨١الأس ة كلي ض الإدان ز نق ي تجي اً / أ، ب)  الت زئي

ع ذات  ا ويتب ل فيه باب والفص ذه الأس ديم ه دان لتق ام أو الم دعي الع دعو الم ا أن ت از له ج

ب  دم تناس اك ع أن هن ة ب م الادان تئناف حك ر إس اء نظ ة أثن ا رأت المحكم راء إذا م الإج

ديم  اء تق ة أثن ا رأت المحكم راء إذا م س الأج ع نف خ ،  ويتب ة... ال ة والعقوب ين الجريم ب

ام أ دعي الع ة الم ين الجريم ب ب دم تناس اك ع أن هن ة ب تئناف الأدان ر أس دان نظ و الم

ة يض العقوب ز تخف ذي يجي ة ال الم )١( والعقوب ة م ورة خطي تئناف بص راءات الاس تم اج ،  وت

ت رع وق د بأس ى أن تعق تماع عل ة إس د جلس دائرة عق رر ال تهم  )٢(  تق ف الم بة لموق ، وبالنس

ى  ا أن يبق و أم تئناف ه راءات الأس لال إج ا خ تئناف م ي الأس ت ف ين الب تحفظ لح ت ال تح

دة  لال الم ق خ ون معل م يك ذ الحك أن تنفي ذا ف ك ول ر ذل ة غي دائرة التمهيدي رر ال م تق ل

ا وح فيه ض  المس ي بع ه ف رج عن ه يف تئناف ، أو أن راءات الأس ة إج تئناف وطيل بالأس

ادر ض جن الص م بالس دة الحك ن م ر م ه أكث تحفظ علي دة ال ت م ا إذا كان وال منه ده الأح

ا موح فيه دة المس لال الم ق خ اً معل ون أيض م يك ذ الحك أن تنفي ذلك ف ة  وب تئناف وطيل بالأس

تهم   رأت  الم ت تب م ،و إذا تم ام الحك دعي الع تأنف الم تئناف ، و إذا  أس راءات الأس إج

ة  دائرة الأبتدائي رر ال م تق ى أولاً إذا ل ف عل التين يتوق اتين الح ي ه راج ف إلا أن الأف

از  تمرار أحتج خصأس دعي  الش ن الم ب م ى طل اءً عل ك بن تئناف وذل ت بالأس ين الب لح

رار  ر لف ال كبي ود أحتم ا وج ور منه دة أم اة ع تثنائية ولمراع روف الأس ي الظ ام ف الع

تئناف، اح الأس ال نج دى أحتم ه وم وبة إلي ة المنس ورة الجريم دى خط خص وم اً  الش وثاني

تئناف تم أس م ي ام  إذا ل دعي الع ب الم وص طل ادر بخص ة الص دائرة التمهيدي رار ال ق

 .)٣( بأحتجاز الشخص

راءات  ا رأت أن الإج تئناف إذا م رة الأس أن دائ تئناف ف ي الأس م ف بة للحك وبالنس

م  رار أو الحك ة أو أن الق م العقوب رار أو حك ة الق س موثوقي و يم ى نح ة عل ت مجحف كان

ائع  ي الوق ط ف وباً بغل ان مش تأنف ك الآتي : المس م ب ا أن تحك راءات فله انون أو الإج أو الق
                                                           

 ب) ، من النظام الأساسي. لمزيد من التفاصيل ينُظر:  /أ  ٢/  ٨١المادة ()١(
Robert cryer, hakan frima, darryl robinson, elizabeth Wilmshurst, anintroduction to international 
criminal law and procedure, cambridge university press, 2007,  p 388. 

 
) ، من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. لمزيد من التفاصيل ينُظر: فرج علواني هليل، مرجع ٣،٤/  ١٥٦القاعدة ( ) ٢(

 .٢٥٦سابق، ص
، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ،  ١المحكمة الدولية الجنائية ، ط ينظر: د. أشرف اللمساوي ، )٣(

، ١. لمزيد من التقاصيل ينظر: د. زياد عيتاني، المحكمة الجنائية الدولية، ط١٢٦ص   – ١٢٥، ص   ٢٠٠٦
 .٣٥٥، ص ٢٠٠٩منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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ام  دة أم ة جدي إجراء محاكم ر ب ة، الأم دائرة الأبتدائي ن ال ادر ع م الص ديل الحك اء أو تع إلغ

لية  ة الأص دائرة الأبتدائي ى ال ائع ال ق بالوق ألة تتعل ادة مس ة ، إع ة مختلف رة ابتدائي دائ

ب ا ة أو أن تطل دائرة بالنتيج غ ال ا وتبل ل فيه ألة ، إلا لتفص ي المس ها ف ل بنفس ة لتفص لأدل

ال   ي ح دان ف ر بالم ث يض د بحي و أش ى نح م عل دل الحك تئناف أن تع دائرة الأس يس ل ه ل أنَّ

ت ث أإذا أس ن حي دان ، و م ن الم ة ع ام نياب دعي الع ن الم دان أوم ل الم ن قب م م نف الحك

ا أن اة وله ة آراء القض ون بأغلبي تئناف فتك رة الأس ن دائ ام ع دار الأحك ا  أص در حكمه تص

ى  ة ، وعل ة علني ي جلس ون ف ه يك ق ب دان إلا أن النط رأ أو الم خص المب اب الش ي غي ف

ة  م ، وآراء الأغلبي دار الحك ا لأص تندت عليه ي أس باب الت م الأس ي الحك ين ف دائرة أن تب ال

اً  در رأي د أن يص اض واح وز لق ه يج ه إذ أن اع علي ود إجم دم وج ال ع ي ح ة ف والأقلي

 ً  .)١(بشأن المسائل القانونية  منفصلاً أو مخالفا

دا  ية ( نتاغان ي قض ة ف ادر بالأغلبي ا الص تئناف ، قراره رة الإس رارات دائ ن ق وم

ي (  ي (  ٢٠٢١/  ٣/  ٣٠) ف ادر ف ة الص دائرة الإبتدائي رار ال ه ق دت في ذي أي /  ٨) وال

د  ٢٠١٩/  ٧ رائم ض رب و ج رائم ح اب ج دا ) بإرتك كو نتاغان ة ( بوس من إدان ) المتض

رة ( الإن ي الفت ة ، ف و الديمقراطي ة الكونغ وري ، جمهوري ي إيت انية ف  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢س

ي (  ادر ف ة الص دائرة الإبتدائي رار ال اع ق دت بالإجم ا أي ا إنه )  ٢٠١٩/  ١١/  ٧) ، كم

 . )٢() عام  ٣٠الذي بموجبه حُكِمَ على المدان ( نتاغاندا ) بالسجن لمدة ( 

       

 المطلب الثاني                                            
 إعادة النظر بأحكام دائرة الأستئناف                          

ي   تئناف ف رة الاس ام دائ ن بأحك ر للطع ادة النظ ة إع ب كيفي ذا المطل ي ه نبحث ف س

رع  ي الف ة ف م العقوب ف حك ر لتخفي ادة النظ ة إع ان كيفي ى بي رق إل م نتط رع الأول، ث الف

 الثاني .

                                                           
 
، ٢٠١١، دار الفكر الجامعي،  الأسكندرية ، ١ة الجنائية الدولية،  طينظر: د. خالد مصطفى فهمي ، المحكم )١(

لمزيد من التفاصيل ينٌظر : د. عبد الحميد أحمد حميد ، حماية حقوق الإنسان في القانون . ٢٢٢ص – ٢٢١ص 
                                               . ١٤٨ص  – ١٤٧، ص ٢٠١٦، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ،  ١الدولي الجنائي ، ط

(2)Ntaganda case :30 /march /2021 , icc appeals chamber confirms coniction and sentencing 
decisions.                                                                                                                                                    

 متاح على الموقع الإلكتروني الآتي : 
                                                                  

 . https://www . icc – cpi . int) ٢٠٢١/ ١٥/٨  زيارةتاريخ ال. (                                                            
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 الفرع الأول                                         
 إعادة النظر للطعن بأحكام دائرة الأستئناف                       

دد  من الم تئنافه ض تم اس م ي ة ول دائرة الأبتدائي ن ال م م در حك ة إذا ص دة عام كقاع

ة الش وز حجي ذلك يح ات و ب ة البت ب درج م يكتس إن الحك تئناف ف ددة للأس يء المح

ادة ( لاً بالم ي عم ام الأساس ه  ،إلا أن النظ ي في وق ٦/  ١٤المقض دولي للحق د ال ن العه ) م

ائي  م نه ا حك خص م ى ش در عل د ص ون ق ين يك ه "ح ى أن نص عل ي ت ية الت ة والسياس المدني

دة  ة جدي اس واقع ى أس ه عل اص عن و خ در عف م أو ص ذا الحك ل ه م أبط ة ، ث ه بجريم يدين

اف تح ة الأكتش ة حديث ب أو واقع ائي ، يتوج أ قض وع خط ى وق اطع عل دليل الق ل ال م

ت  م يثب ا ل انون ، م اً للق ة ، وفق ك الإدان ة تل اب نتيج ه العق زل ب ذي أن خص ال ويض الش تع

اً ، المس اً أو جزئي ل ، كلي ه يتحم ت ؤوأن ي الوق ة ف ة المجهول اء الواقع دم إفش ن ع لية ع

ب ادة ( المناس ب الم ر بموج ادة النظ ن بإع از الطع ام ) من٨٤" أج رارات والأحك ي الق ه ف

ن  رف الطع ين، و يع وق المتقاض ى حق اظ عل ام للحف ة الأحك دأ حجي تثنى مب ة فأس البات

ى  م عل تم الحك اه ي ذي بمقتض ائي ال أ القض لاح الخط يلة لإص ه: وس ر بأن ادة النظ بإع

ن  رق الطع ل ط تنفد ك د أن يس ك بع ا وذل ريء منه ه ب ين بإن م يتب ة ث ة إجرامي خص بواقع ش

م اء الحك س  لإلغ ى عك ي عل ات التقاض ن درج ة م ر درج دوى ، ولا يعتب ن دون ج لك

ويض  ة للتع ة الجنائي اف والعدال ادئ الأنص يه مب تثنائي تقتض ق أس ه كح تئناف، إلا أن الأس

ى  داً عل ة تأكي ير العدال أمين س ائي ولت أ القض حية الخط ان ض ن ك ى م اً عل اً ومعنوي مادي

ة  ة دولي اً لعدال دانيين وتحقيق وق الم مانة حق ةض ادة )١( مثالي ن بإع ن الطع ي يمك . ولك

ددها  ة ح راءات معين روط وإج وافر ش ن ت د م تئناف فلاب رة الاس ام دائ ي أحك ر ف النظ

ح أولاً  ه سنوض ات وعلي د الإثب ة وقواع د الإجرائي ة والقواع ي للمحكم ام الأساس النظ

ادة ن بأع روط الطع ادة  ش ن بإع راءات الطع اً إج تئناف، وثاني رة الاس ام دائ ر بأحك النظ

 النظر في أحكام دائرة الاستئناف.

ن  ق الطع ا ان طري تئناف: بم رة الاس ام دائ ر بأحك ادة النظ ن بإع روط الطع أولاً : ش

ا  وز فيه ي يج الات الت ي الح دد ف ة تتح روط معين د بش ه مقي تثنائي فأن ق اس ر ح ادة النظ بإع

اد ن بإع م الطع ذين له خاص ال ر والأش ادة النظ ا بإع ن فيه ائز الطع ام الج ر والأحك ة النظ

 حق الطعن بأعادة النظر وهي كالآتي:

                                                           
د. فوزية هبهوب ، مبدأ التقاضي على درجتين في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، بحث منشور  )١(

 .٨٢، ص ٢٠١٦في مجلة الفقه والقانون الدولية ، العدد الواحد والأربعون ، مارس 



 
مبدأ تعدد درجات التقاضي  ةماهيالفصل الأول                                      

 

٥٢ يييو ررج ب

 . الحالات التي يجوز فيها الطعن بإعادة النظر وهي:    ١

وفر  -أ د أن يت ر فلاب ادة النظ ن بإع ا للطع تناد إليه ن الأس ي يمك دة، ولك ة جدي اف أدل أكتش

 :)١(وهما في هذه الأدلة شرطان 

بب  ا بس دم أتاحته ون ع ى أن لا يك ة، عل ت المحاكم ة وق ن مُتاح م تك ا ل رط الأول: إنه الش

 من الطرف الطاعن بالحكم.

د  ت عن ا أثًبت و أنه ث ل ة ، بحي ن الأهمي اف م در ك ى ق ون عل اني: أن تك رط الث الش

 المحاكمة لأدًت الى حكم مختلف .

ة ا -ب ق الأدل ر أو تلفي ف أو تزوي اف تزيي ي أكتش ا ف اد عليه م الأعتم ي ت مة الت لحاس

 .)٢( الإدانة وقت المحاكمة

ل  -ج ب الحاص يم بالواج لال الجس دعوى أو الإخ ي ال يم ف يء الجس لوك الس اف الس أكتش

ث  تهَُم بحي اد ال ة أو أعتم ر الإدان ي تقري تركوا ف ذين أش ن ال دهم م اة أو أح ض القض ن بع م

ك ا زل أولئ لال لتبريرع لوك أو الإخ ذا الس ي ه ادة يكف ب الم ي بموج ك القاض اة أو ذل لقض

 .)٣( ) من النظام الأساسي للمحكمة٤٦(

ر :-٢ ادة النظ ا بإع ن فيه ائز الطع ام الج لا  -الأحك ط ، ف ة فق ة والعقوب ام الإدان ي أحك وه

روع  دادها لمش د إع دولي عن انون ال ة الق ك لأن لجن راءة وذل ام الب ن بإحك ن الطع يمك

ن واز الطع ي رأت أن ج ام الأساس دة  النظ ة جدي اف أدل اس أكتش ى أس راءة عل ام الب بأحك

رتين ا م ة ذاته ن الجريم خص ع ة الش واز محاكم دأ ج اً لمب كل أنتهاك ن )٤( يش ، ولايمك

اً  اً نهائي كل حكم رارات لا تش ذه الق ة لأن ه ة النهائي القرارات التمهيدي ن ب اً الطع أيض

 .)٥( بالإدانة أو العقوبة

ن بإع -٣ م الطع ق له ذين يح خاص ال ادة (الأش ت الم ر: نص ه : ١/  ٨٤ادة النظ ى أن ) عل

دين ، أو أي  زوج أو الأولاد أو الوال ه ، لل د وفات وز، بع دان و يج خص الم وز للش "يج

ه ،  ريحة من ة ص ات خطي ذلك تعليم ى ب د تلق تهم ق اة الم ت وف ون وق اء يك ن الأحي خص م ش

                                                           
 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ١لندة معمر يشوي ، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و أختصاصاتها ، ط )١(

 .٢٦٧، ص  ٢٠١٠
، منشورات زين الحقوقية ، بغداد ، ١د. صلاح الدين أحمد حمدي ، دراسات في القانون الدولي العام ، ط )٢(

                           .                      ٣٢٠، ص  ٢٠١٣
 .٢٦٨لندة معمر يشوي ، مرجع سابق، ص )٣(
، دار الحامد للنشر والتوزيع  ١د. براء منذر كمال عبد اللطيف ، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية  ، ط )٤(

 . ٣٨٨، ص ٢٠٠٨، عمان ، 
 

(5) Gideon boa, james l. bischoff, natalie l. reid ،international criminal procedure. don taylor iii , 
Cambridge university press, 2011, p 458. 
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تئن رة الاس ى دائ اً  ال دم طلب خص ، أن يق ن الش ة ع ام نياب دعي الع ر أو للم ادة النظ اف لإع

 في الحكم النهائي بالإدانة أو العقوبة ...".

ط  ر فق ر لا يقتص ادة النظ ن بإع ي الطع ق ف أنَّ الح لاه ب ادة أع ص الم ن ن ح م يتض

ن :  ل م م ك م وه ي الحك ر ف ادة النظ ن بإع رين الطع خاص آخ ق لأش ا يح دان وإنم ى الم عل

دان . -١ ن الم ة ع ام نياب دعي الع زوج أو الأولاد  -٢الم دين. ال خص  -٣أو الوال أي ش

 . )١( تلقى من المدان تعليمات خطية صريحة بشأن الطعن

ة  ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس ين النظ ر: ب ادة النظ ن بإع راءات الطع اً: إج ثاني

ر  ادة النظ ب إع ديم طل تم تق ث ي ن حي راءات الطع ات إج د الأثب ة وقواع د الإجرائي والقواع

ه الأ ين في ة  يب ورة خطي ده  بص ب تؤي ع الطل تندات م ديم مس ان تق در الإمك وز ق باب  ويج س

ى أن  ب ، عل دارة الطل أن ج تئناف بش رة الأس اة دائ ة قض ل أغلبي رارمن قب اذ ق تم إتخ م ي ، ث

ب  دم الطل دائرة لمق رار ال ار بق ل إخط دها يرس ة ، بع باب خطي د بأس رار مؤي ون الق يك

ي رار الأول إجراءات الق اركة ب راف المش ع الأط ا )٢(ولجمي من أم دائرة يتض رار ال ، وق

ار،  دير بالأعتب ه ج ول إذا رأت ه، أو القب اس ل ب لا أس ال إذا رأت أن الطل ي ح رفض ف ال

 وأتخاذ أحد القرارات الآتية :

ن  -١ ابي م رار أيج ذا الق رى ، وه رة أخ اد م لية للأنعق ة الأص دائرة الأبتدائي دعو ال أن ت

ابي لأن  و أيج رى، فه ة أخ ن ناحي لبي م ة، وس راءات ناحي أخير الإج دم ت أنه ع ن ش م

لت  بق و أن فص ا س دعوى إذ أنه ات ال روف وملابس ة  بظ دائرة التام ة ال ك لمعرف وذل

دائرة  از ال ال أنحي بب احتم ن بس ن الطع ة م ت الغاي أنه تفوي ن ش لبي لأن م و س ا ، وه فيه

 .)٣(الأبتدائية لحكمها السابق 

 .)٤( أن تشكل دائرة أبتدائية جديدة -٢

                                                           
 
 .٣٦٢د. عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص )١(
 
بندق، موسوعة ) ، من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. لمزيد من التفاصيل ينظر: وائل أنور ١٥٩القاعدة ( )٢(

. وأيضاً ينظر: سناء عودة ٥١٥، ص٢٠١٢، مكتبة الوفاء القانونية ، الأسكندرية ، ٢القانون الدولي للحرب، ط 
) ، رسالة ماجستير ١٩٩٨محمد ، إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية (حسب نظام روما 

 . ١٢٠، ص ٢٠١١جاح الوطنية ، فلسطين ، مقدمة الى: كلية الدراسات العليا ، جامعة الن
 
 .٣٢١د. براء منذر عبد اللطيف ، مرجع سابق ، ص )٣(
 
 القانونمعاذ جاسم محمد، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ، رسالة ماجستير مقدمة الى: كلية  )٤(

 .١٤٨، ص ٢٠٠١جامعة بغداد، ، 
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ى  -٣ راف عل ماع الأط د س ل بع د التوص ألة ، بقص أن المس ها بش ى أختصاص ي عل أن تبق

ان  ا إذا ك أن م رار بش ى ق ات ال د الإثب ة وقواع د الإجرائي ه بالقواع وص علي و المنص النح

 .)١(ينبغي إعادة النظر في الحكم من عدمة 

ي  رره ه د تق ي موع تماع  ف ة إس ة جلس دائرة المختص د ال وال تعق ل الأح ي ك ه وف وتبلغ

ادة  ي إع ان ينبغ ا إذا ك رر م ب ، لتق ار بالطل ت إخط ي تلق راف الت ل الأط ب ولك دم الطل لمق

لاحيات  ل ص ة ك دائرة المختص ارس ال ة تم ذه الجلس ي ه ة، وف ة أو العقوب ي الأدان ر ف النظ

ن  ادس م اب الس لاً بالب ك عم ال، وذل تلاف الح يه إخ ا يقتض اة م ع مراع ة م دائرة الأبتدائي ال

ام الأسا ة و النظ دائرتين التمهيدي ي ال ة ف ديم الأدل راءات وتق ة للإج د المنظم ي والقواع س

ي  دائم ف ا ال دولي ومقره عيد ال ى الص ا عل ارس عمله ة تم ا أن المحكم ة ، وبم الأبتدائي

ادة  ا إع ري فيه ي يج ر الت ة المق ر دول ة غي ي دول ون ف د يك ام ق ذ الأحك أن تنفي اي ف لاه

أن تماع ف ة إس د أي جلس رض عق ر، ولغ ي  النظ بقاً لك ا مس در أمره ة تص دائرة المختص ال

أخير  ذ دون ت ة التنفي غ دول ر وتبل ة المق ى دول ذ ال ة التنفي ن دول ه م وم علي ل المحك نى نق يتس

لطات  ع الس اور م ليم بالتش ة التس راء عملي ن إج جل حس ل المس ة، ويكف رره المحكم ا تق بم

ادة رار إع در ق يفة ، ويص ة المض ذ والدول ة التنفي ي دول ة ف ة آراء  المختص ر بأغلبي النظ

تند  ي يس باب الت م الأس ين الحك ب أن يب ة ويج ة علني ي جلس ه ف ق ب ون النط اة ويك القض

ة  ة والأقلي من آراء الأغلبي ب أن يتض م يج أن الحك اع ف ود إجم دم وج ال ع ي ح ا، وف إليه

ة  ائل القانوني أن المس اً بش لاً أو مخالف اً منفص دي رأي اة أن يب ن القض اض م وز لأيّ ق ويج
)٢(. 

ادة ( اً للم م ٨٥ووفق دان بحك خص الم ق للش ه يح ي ، فأن ام الأساس ن النظ ) م

ى  دل عل دة ت ة جدي ور واقع ة أو ظه ة معين اف واقع بب أكتش ه بس اء إدانت د إنقض ائي بع نه

وعه  ة خض رر نتيج ن ض ه م ق ب ا لح ويض عم ى تع ول عل ائي، الحص ور قض دوث قص ح

دم الك ون ع ى أن لايك روع ، عل ر مش ز الغي ة والحج ة للعقوب ة المجهول ن الواقع ف ع ش

دوث  ين ح ائع تب افها لوق د أكتش اً بع ة أيض ق للمحكم ببه ، ويح ب بس ت المناس ي الوق ف

                                                           
 
 .٣٢١مرجع سابق ، ص د. براء منذر عبد اللطيف ، )١(
 
) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. لمزيد من التفاصيل ينُظر: حميد علي ٢٠٦و ١٦١و ١٦٠القاعدة ( )٢(

كاظم الشمري، طرق الطعن أمام المحاكم الجنائية الدولية ، رسالة ماجستير مقدمة الى: كلية الحقوق، جامعة 
 . ١٢٩ص – ١٢٨، ص ٢٠١٣النهرين، 
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٥٥ يييو ررج ب

ه  راج عن ه و الأف د تبرئت دان بع خص الم ويض الش رر تع يم أن تق ائي جس ور قض ، )١(قص

ب  ى الراغ ويض، فعل ب التع راءات طل ات إج د الإثب ة و قواع د الإجرائي ت القواع د بين وق

ول  ي الحص ي ف ة والت ة المحكم ة رئاس ى هيئ ي ال ب خط دم طل ويض أن يق ى تع عل

د  ون أح ى ألا يك ب ، عل ي الطل ر ف اة تنظ ة  قض ن ثلاث ة م رة مكون ين دائ دورها تعُ ب

ب ،  دم الطل ق بمق ا يتعل ي م ة ف ابق للمحكم رار س اذ ق ي إتخ تركوا ف د اش اة ق ؤلاء القض ه

اري ن ت هر م تة أش اوز س د لا يتج ي موع ب ف ديم الطل ب تق ب ويج دم الطل ار مق خ إخط

من  ح، ويتض يم وواض ائي جس ور قض دوث قص ة أو ح ض إدان أن نق ة بش رار المحكم بق

ب  دم الطل وز لمق وب ويج ويض المطل غ التع ه ومبل ى تقديم ة ال باب المؤدي ب الأس الطل

ى  ب ال دم الطل دمها مق رى يق ات أخ ب وأي ملاحظ ال الطل م يح ام ، ث تعانة بمح الأس

اح ل ى تتُ ام ، حت دعي الع ب الم دم الطل غ مق ي ، ويبُل كل خط ا بش رد  عليه ة ال ه فرص

تماع  ة إس ة جلس ة الرئاس ا هيئ ي عينته دائرة الت د ال دها تعق ام ، بع دعي الع ات الم بملاحظ

ب و  دم الطل ن مق ل م ات ك دم وملاحظ ب المق ى الطل اءً عل وع  بن ي الموض ت ف ا تب أو أنه

دعي ا ب أو الم دم الطل ب مق ه إذا طل ام ، إلا أن دعي الع ه الم تماع فأن ة إس د جلس ام عق لع

اة  ة القض ويض بأغلبي ب التع أن طل رار بش ذ الق ب، ويتخ ذلك الطل ل ب ا العم ب عليه يج

ا أن  ويض فعليه غ التع دها لمبل د تحدي ام ، وعن دعي الع ب والم دم الطل ه مق ر ب ويخُط

ار  ن آث ح م يم والواض ائي الجس أ القض ى الخط ب عل ا ترت ي م ل وه دة عوام ي ع تراع

 .)٢(خصية و الأسرية و الأجتماعية و المهنية لمقدم الطلب على الحالة الش

 

 الفرع الثاني                                               
 إعادة النظر لتخفيف حكم العقوبة                             

ألة  دول مس ى ال د ال ة، عه ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس رار النظ د إق عن

ف  ألة تخفي أن مس ذا ف م، ل درت الحك ن أص ت م ا ليس ا؛ لأنه ة دون تخفيفه ذ العقوب تنفي

وص  ة المنص ايير القانوني ى المع وم عل رط أن تق دها ش ة وح ى المحكم ر عل ة تقتص العقوب

ادة ( ي الم ا ف ام الأس١١٠عليه ن النظ ة ) م ام المحكم وان (قي ت عن اءت تح ي ج ي، الت اس

 :) ٣(بإعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة) والمعايير هي 

                                                           
) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. لمزيد من التفاصيل ينظر: علاء باسم ١٧٥و ١٧٤ر: القاعدة (ينظ )١(

صبحي، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير مقدمة الى: كلية الدراسات العليا، جامعة 
 .١٧٠، ص ٢٠١١النجاح الوطنية، فلسطين، 

 .١١٧، ص المرجع نفسه  )٢(
 .٣٥٣ص  – ٣٥٢لمزيد من التفاصيل ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  )٣(
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ن  -١ ا م ي به ه المقض دة عقوبت اء م ل أنته خص قب ن الش راج ع ذ الأف ة التنفي وز لدول لا يج

 المحكمة.

 يحق للمحكمة فقط وبعد الأستماع للشخص البت في تخفيف العقوبة.  -٢

جن  -٣ ال الس ي ح نة ف رين س س وعش ة أو خم دة العقوب ي م خص ثلث ي الش ب أن يقض يج

ي  ان ينبغ ا إذا ك ر م ة و تقري ي العقوب ر ف ادة النظ ن إع ة م تمكن المحكم ى ت د، حت المؤب

 تخفيفها. 

ديل  ف أو تع ي تخفي دخل ف دم الت دول ع ى ال ب عل ايير يتوج ذه المع اً له ووفق

وان رره ق ا تق د بم لا يعت ات ، ف ة ، العقوب ف العقوب و وتخفي الات العف ن ح دول م ض ال ين بع

توري  س الدس ذهب المجل وص ، ف ذا الخص ات به دم تحفظ دول تق ض ال ل بع ا جع ذا م وه

اء  ة بإلق ها مطالب ا نفس د فرنس ة أن تج ى إمكاني ؤدي ال ي ي ام الأساس ى أن النظ ي ال الفرنس

ملها ال ائع يش بب وق ة بس ى المحكم ه ال خاص وتقديم د الأش ى أح بض عل ى الق و ، وأنته عف

يادة ،  ة الس رورية لممارس روط الض م والش ذا الحك ين ه ارض ب ود تع ى وج س ال المجل

ة  ع المحكم اون م ي التع ب ف ي ترغ دول الت ى ال تور، وعل ديل الدس ه تع تلزم لمواجهت يس

أن  ك ف ى ذل افةً ال دخل، إض ال الت ع أحتم ريعاتها لمن ي تش ر ف د النظ ال أن تعي ذا المج ي ه ف

ة ه للمحكم موح ب ن  المس امل ع و الش لاحية العف ا ص يس له ط ، فل ة فق ف العقوب و تخفي ه

دول وانين ال ض ق ي بع ة ف رَّ ة المق ة والعقوب اك )١( الجريم ايير هن ذه المع ب ه ى جان ، وال

ار،  ين الأعتب ذها بع ة أن تأخ از للمحكم دها ج ا أو أح وفرت كله ي إذا ت ل الت ض العوام بع

 : )٢(  تي) من المادة نفسها، كالأ٤و قد بينتها الفقرة (

 

ه  -أ وم ب ا تق ة فيم ع المحكم اون م خص للتع ب الش ن جان تمر م ر و المس تعداد المبك الأس

 من أعمال التحقيق والمقاضاة .

ة  -ب ن المحكم ادرة ع ر الص ام و الأوام ذ الأحك ى تنفي اعدة عل اً بالمس خص طوع ام الش قي

ة  ر بالغرام عة لأوام ول الخاض ان الأص د مك ي تحدي اعدة ف الأخص المس ادرة وب أو المص

 أو التعويض التي يمكن أستخدامها لصالح المجني عليهم .

                                                           
 
،  دار وائل للطباعة ١ينظر: د. جهاد  القضاة ، درجات التقاضي و إجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية ، ط )١(

 . ١٦٠ص – ١٥٩، ص ٢٠١٠والنشر ، عمان ، 
 
، ١لمزيد من التفاصيل ينظر: د. وردة الطيب ، مقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ط) ٢(

 .١٥٢ص - ١٥١، ص  ٢٠١٥المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 
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٥٧ يييو ررج ب

ر  -ج ي لتبري روف يكف ي الظ ام ف ح وه ر واض دوث تغيي ت ح رى تثب ل أخ ة عوام أي

 تخفيف العقوبة على النحو المنصوص علية في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

دة (   اءت  القاع د ا٢٢٣وج ة وقواع د الإجرائي ن القواع وان ) م ت عن ات ، تح لإثب

ي  ر ف ادة النظ دى إع ه "ل ى أن نص عل ة) ، لت يض العقوب أن تخف ي ش ر ف ادة النظ ايير إع (مع

الفقرتين ( لاً ب ة ، عم يض العقوب ألة تخف ادة (٥و  ٣مس ن الم اة ١١٠) م ي قض ) يراع

رة  ي الفق ة ف ايير المدرج ة المع تئناف الثلاث رة الأس ادة ( ٤دائ ن الم ) ، ١١٠(أ وب) م

 :) ١( التالية والمعايير

 تصرف المحكوم علية أثناء أحتجازه ، بما يظهر إنصرافاً حقيقياً عن جرمه. -أ

 إحتمال إعادة دمج المحكوم علية في المجتمع و أستقراره فيه بنجاح . -ب

دم  -ج ن ع رة م ة كبي ى درج يؤدي ال ة ، س وم علي ن المحك راج ع ان الإف ا إذا ك م

 الإستقرار الاجتماعي.

راء م -د حايا و أي إج ق بالض ر يلح حايا ، و أي أث الح الض ه لص وم علي ذه المحك م يتخ ه

 أسرهم من جراء الإفراج المبكر.

ة أو  -ه ة أو العقلي ه البدني دهور حالت ك ت ي ذل ا ف ه ، بم وم علي ية للمحك روف الشخص الظ

 تقدمه في السن ).

ت عل ة نص ف العقوب ر بتخفي ادة النظ د إع ة عن الإجراءات المتبع ق ب ا يتعل ا وفيم يه

دة ( تئناف ٢٢٤القاع رة الإس وم دائ ث تق ات، حي د الإثب ة وقواع د الإجرائي ن القواع ) م

رروا  م أن يق تثنائية وله باب اس تماع لأس ة اس د جلس رروا عق اتها ليق ن قض ة م ين ثلاث بتعي

تماع  ة اس د جلس م عق رى ت ية أخ ع أيّ قض ا م ابه ظروفه رى تتش ية أخ ي قض ك ف لاف ذل خ

رروا  م ق ال انه ي ح ا، وف ذي فيه ه ال وم علي ور المحك د بحض ا تعق تماع فأنه ة اس د جلس عق

فوية  ة ش ن ترجم زم م د يل ا ق وفير م وب ت ع وج اعدته م ه لمس تعين بمحامي ه أن يس وز ل يج

ات  ذ العقوب ة بتنفي ة القائم ام و الدول دعي الع وة الم رروا دع ة أن يق اة الثلاث ى القض وعل

ادة ( ي الم ا ف وص عليه رر٧٧المنص ر الض ر بجب ادة ( ) أو أي أم ب الم ) ٧٥بموج

ي  اركوا ف ذين ش انونيين ال يهم الق حايا أو ممثل وة الض اً دع تم أيض ان ي در الإمك وبق

ة  ات خطي ديم ملاحظ ة أو لتق ي الجلس اركة ف راءات ، للمش روف )٢(الإج ي الظ ه ف ، إلا أن

ي  ديو أو ف لال الفي ن خ ب م ق التخاط ن طري تماع ع ة الإس د جلس وز عق تثنائية يج الأس

                                                           
 
 .٤٠٦ص - ٤٠٥ينظر : د. براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص )١(
 .٤٠٦المرجع نفسه ، ص ينظر : )٢(
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٥٨ يييو ررج ب

ذ ة التنفي إبلاغ  دول ة ب اة الثلاث س القض وم نف تئناف، ويق رة الأس ده دائ اض توف راف ق بإش

ت  إقرب وق ر و ب ادة النظ راءات إع ي إج اركوا ف ذين ش ع ال ى جمي بابه ال رار و أس الق

ة  ل المتعلق ط للعوام ع فق ر لا تخض ادة النظ ألة إع أن مس راءات ف ذه الإج اً له ن، وفق ممك

ا اً لملاحظ ا أيض دان وأنم اع الم ن أوض ى بتحس تم عل ذ ي ذ  لأن التنفي ة التنفي ت دول

ا  دان مم ة الم ور حال ة بتط ة تام ى معرف ون عل ة فتك اتها العقابي ل مؤسس يها وداخ أراض

ي  رين ف حايا الحاض ة، ولآراء الض ن المحكم ة ع حيحة غائب ات ص دم ملاحظ ا تق يجعله

زز ا يع ماعهم ، مم ة دون س ف العقوب م  تخفي ا ت اط إذا م عرو بالأحب ي لا يش ة ك ن  الجلس م

دول  جيع ال ة لتش ع المحكم ة م ة المتعاون ات الدول ن ملاحظ لاً ع ة ، فض روعية المحكم مش

 .)١(على التعاون معها في تنفيذ أحكامها 

ن  يس م ه ل ة  أن دة العقوب رة بم ر لأول م د النظ ة عن ررت المحكم ال إذا ق ي ح وف

تئناف رة الأس اة دائ طة قض ا بواس ة، فعليه ف العقوب ب تخفي ر  المناس ادة النظ ة ، إع الثلاث

ك ،  ن ذل ل م رة أق دائرة  فت دد ال الم تح نوات م لاث س ل ث رى ك رة أخ ة م ف العقوب بتخفي

ه  وم علي ماح للمحك روف، الس ي الظ ر ف ر كبي دوث تغيُ ة ح ي حال اة ف ؤلاء القض وز له ويج

ددها  ل يح رة أق لال فت نوات أو خ لاث س لال ث ة خ ف العقوب ي تخفي ر ف ادة النظ ب إع بطل

اة ،  ر و القض ادة النظ راءات إع ي إج اركوا ف ن ش ع م ى جمي بابه ال رار و أس غ الق ويبل

 . )٢(بأقرب وقت ممكن 

فها  عة بوص لاحيات واس ا ص تئناف له رة الأس أن دائ بق ب ا س ل مم ن ك ح م يتض

ذي  تئناف ال ن بالإس ي الطع ر ف لاحية النظ ا ص ي له ام فه رة للأحك ائية أخي ة قض مرجعي

ي ، ول ات التقاض ي درج دد ف ق تع ر يحق ن غي ق طع ام كطري ي الأحك ر ف ادة النظ ا إع ه

توى  ى مس اتها عل ون قض ا يك اً م ذا غالب ي ، ول ات التقاض ي درج ادة ف ق زي ادي لا يحق ع

ث  ة بحي ن الأهمي توى م ى مس دائرة عل رارات ال ل ق ا يجع انون ، مم م للق ن الفه الي م ع

ا ابقة قض كل س ي ش ك ف ان ذل واء ك ا س درت فيه ي ص ددة الت ايا المح اوز القض ئية  أو تتج

تقبلية ايا المس دليل للقض ادة ()٣( ك ه الم ا بينت ذا م ي، ٢/  ٢١، وه ام الأساس ن النظ ) م

وني ،  انوني الإنجلوسكس ام الق ي النظ ة ف ائية المطبق وابق القض رة الس ال فك ة إعم فللمحكم

                                                           
 
 .١٦٢ينظر: د. جهاد القضاة ، مرجع سابق ،ص )١(
 
) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. لمزيد من التفاصيل ينظر: المرجع نفسه، ٥و  ٣/  ٢٢٤القاعدة ( )٢(

 .١٦٣ص
(3)Carsten stahn  ،the law and practice of the international criminal court  ،newyork ،  oxford 
university press ،2015 ،p964. 
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٥٩ يييو ررج ب

ابقة  ا الس ي أحكامه ا ف ذت به ي أخ ة الت د القانوني ادئ والقواع ق المب ا )١(وتطبي ،إذ أنه

اعد القا ي تس ة الت ايا اللاحق ى القض ق عل الحة للتطبي د الص د القواع ى تحدي ي عل ض

ابهة وعات متش ي موض ه ف رض أمام ة )٢( تع ة المستخلص ادئ  القانوني ذه المب د ه ذا تع ، ل

ى  ا عل وء  إليه تم اللج دولي ي ائي ال انون الجن ة للق ادر ثانوي ا  مص ة ذاته ام المحكم ن أحك م

 .)٣(ية أو تأويلها وجه الأستدلال لتفسير القواعد القانون
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Abstract 
 

   One of the legal functions of the state is to achieve criminal justice in 

society. This justice is not achieved and the members of society do not feel 

confident of what is issued of criminal judgements, unless these judgments 

are issued as a result of a fair trial that guarantees the suspect of self-

defense. The origin in the human being is innocence, and this innocence is 

assumed in those who charged with committing a crime, as long as no 

judicial verdict is issued against him that has become guilty, and because 

of the seriousness role of the criminal judiciary in terms of issued 

convictions as an entail violation of the most important human rights, 

which he is very intense to preserve and reserve from all arbitrariness and 

injustice and the consequent issued rulings of being innocent has damage 

to the interest of the victim or the person who has suffered harm from the 

crime in obtaining satisfactory compensation. The issuance of such 

sentences must be accompanied by a amount of guarantees aimed at 

confirming the proper functioning of criminal justice. 

 

    Since judicial justice is a relative justice and judicial errors can be 

experienced by anyone sitting on the bench of the judiciary, the methods 

of appealing judgements are of particular importance as a means of 

correcting similar errors in order to achieve justice as fully as possible. 

 

     The methods of appealing against judgments are one of the most 

important guarantees provided for in the penal legislation in different 

countries, according to which the case is re-examined again before a higher 

court composed of more experienced judges and sometimes more than the 

judges of the court that issued the criminal judgement for the first time, 

which is called the principle of multiple degrees of judgements, which 

currently occupies a leading place in the positive legislation that has 
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expressed its superiority over the principle of judgement over one degree 

of litigation and its exclusive acceptance in most criminal legislation in 

terms of being one of the guarantees of criminal justice and fair trial. 

 

    The study reached the most important conclusions, including, that the 

appeal is the positive translation and proper reflection of the principle of 

multiple degrees of judgement, according to which the case is viewed in 

all its aspects a second time by a higher court than the court that first 

viewed it in order to avoid possible errors in the judgment of the court of 

first instance. The principle of multiple degrees of judgement has a 

prominent place in the international agreements and conventions of the 

world and regional on human rights, as being one of the most important 

basic principles of fair trials from which most of the constitutions and 

contemporary legitimate systems which are derived from it and the validity 

of this principle. Therefore, the text that is based on domestic legislation is 

considered as an international commitment to the rules of the International 

legislative rules due to the fact that it is a right of a human rights in criminal 

trials. The Iraqi legislator has withdrawn from the overview of appeals in 

criminal provisions completely under article (2) of the explanatory 

memorandum to the Code of Criminal Procedure No. (23) of (1971) in 

force, which constituted this retreat as being contrary to international legal 

texts that stipulate the principle of multiple degrees of judgment. 

 

     The study concluded with important suggestions, including amending 

of third and fifth article (19) of Chapter one and second section of (Rights 

and Freedoms) of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 

(2005) in force, as well as the repeal of the decision of the Revolutionary 

Command Council (dissolved) No. (104) of (1988) and the restoration of 

the original status of the Courts of Appeal so that they can view an appeal 
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